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      :مقدمة

ة تزداد كلما زاد يهملأن هذه اأ ريب ولااة الدول ومجتمعاتها ية كبرى بالنسبة لحيهمأة العامة ليتحتل الما       
 تيلى التطورات الإعة ير ولعل نظرة س،ةياسيوالس والاجتماعية الاقتصادية مختلف المجالات فيتدخل هذه الدول 

دة ثم متدخلة ثم ياة محيلما يهمختلفة  بأطوارنجدها قد مرت  ،منها الرأسماليةما يس لاة الدول يمرت بها مال
ن هذه التطورات لم تؤت أوبالتأكيد  ،كثر من الطور الذي سبقهأة العامة لية المايهمأه فيمنتجة وكل طور تتسع 

 .كساد وتضخم  ههدها العالم من  تي من الأزمات والمااكل الاقتصادية الثيري استجابة للكهمن فراغ بل 

ن هذا العلم يرتبط ارتباطا وثيقا بغيره من العلوم الأخرى التي تساهم في نهضة المجتمعات و رقيها  أكما        
إلا ان علم المالية و ان كان علما اقتصاديا في  .كالعلوم السياسية و القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

  . ة لأنه يعالج الوجه القانوني للنااط المالي والاقتصادي للدولةلا انه تغلب عليه الصفة القانونيإجوهره 

يبحث علم المالية العامة في الأساليب الفنية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بنفقاتها وإيراداتها المختلفة       
وموازنتها العامة، والحقيقة أن هذا المفهوم ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور مفهوم الدولة، وكذا تحول مفهوم ومضمون 

الاقتصادي الليبرالي اتجاه دور الدولة في النااط الاقتصادي  بالنظر لتحول جوهرية الفكر ،المالية العامة أساسا 
، فبعد أن كان دورها حياديا أصبح إيجابيا ، وبعد أن كان التوازن في الموازنة العامة للدولة ضروريا في الفكر 

 .الحديثالتقليدي أصبح غير ضروري في الفكر 

كثر إيجابية للدولة بان تستخدم أدوات أريس دور فالمفهوم الحديث للمالية العامة ينصب على ضرورة تك     
المالية العامة من إيرادات و نفقات في التأثير على حركة و مجريات الأمور الاقتصادية و الاجتماعية كالتحكيم 
في حجم الانفاق الحكومي و توزيع الدخل القومي و تحديد حجم الاستثمار و الإنتاج و نوعيته و حجم 

و بالتالي لم يعد هدف الدولة منحصرا في تمويل مرافقها ، ... عدلات النمو الاقتصاديالتضخم المالي و م
مر الانتقال بها من دائرة الانفاق التقليدي الضيق الى دائرة الانفاق الإنمائي الموسع ساعد التقليدية و اقتضى الأ

الية او إنمائية او عسكرية او على ذلك ضغوطات كثيرة و كبيرة سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية او م
بعد للمالية العامة يتمثل في ضرورة أسمى و أسكانية و غيرها من الأسباب الأخرى سعيا لتحقيق هدف 

مساهمتها في الإحاطة بعوارض الماكلة الاقتصادية و بالتالي حلها عن طريق توفير الموارد المالية لإهباع 
 . الحاجات المعياية المتزايدة



7 
 

أصبحت سياسة الميزانية على رأس السياسات الاقتصادية لما لها من دور فعال في التأثير على الأوضاع      
المالية واستعمال المصادر المالية لتحقيق أهداف الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فهي وسيلة هامة تعتمد 

دواتها من إنفاق عام وإيرادات عامة على معدلات عليها الحكومة للتأثير في الأوضاع الاقتصادية بسبب تأثير أ
 .انييز الإنتاج والاستهلاك ونمط الاستثمار والادخار وتوزيع الدخل ولما لها من فعالية في علاج العجز الم

غير أن  .ة العامة الموضوعات الأساسية لعلم الماليـة العامـةنيايز وتاكل النفقات العامة، الإيرادات العامة، الم
ا وحدة اقتصادية تمارس وظائفها باستخدام جزء من الموارد الإنتاجية المتاحة، نهالدولة من حيث كو نااط ل

وإنفاق وتحصيل مبالغ من الدخل القومي، آثار هامة على حجم وتكوين الناتج القومي، وعلـى الطريقة التي 
يستوجب معرفة هذه الآثار ودراستها ا هذا الناتج على مختلف الأفراد والفئات الاجتماعية في الدولة، و بهيوزع 

 .وتحليلها، وبالفعل فقد خصص جانب كبير من علم المالية العامة لدراسة هذه الوجوه

ويمثل مجموعة الحاجات العامة التي يتطلب من الدولة إهباعها محور النااط المالي والاقتصادي للدولة،       
امة، ويستدعي ذلك حصول الدولة على إيـرادات عامـة بالقدر ويتمثل هذا النااط في قيام الدولة بالنفقات الع

ويقتضي مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة من الدولة أن تضع خطة  .الكافي لتغطية هذه النفقات
، تتضمن تقدير تفصيلي لإيرادات "ة العامةنيايز الم"محددة تتضـمنها وثيقة، اصطلح على تسميتها ( برنامج)

 .دولة لفترة مقبلة، وهي عادة سنةونفقات ال
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 .للمالية العامة  مدخل: الفصل الأول 

من الطبيعي أنه لا يمكن أن نتكلم على مالية الدولة قبل وجود الدولة ذاتها، بمعنى أن مالية الدولة       
تجمعات و   ارتبطت بوجود هذه الأخيرة، وقبل هذا الوجود فقد كانت المجتمعات البارية تعيش في هكل

كانت لها ماليتها التي نظمتها كل جماعة بحسب ظروفها الخاصة الخاضعة للأعراف والتقاليد والقواعد المنظمة 
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتطرق إلى ناأة المالية العامة بناء على التطور الذي عرفته الدولة منذ  للجماعة

وعليه فإن ماليٌة الدولة لم . ي في نطاق إقليمي معينناأتها كتجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سياد
تستقر على نفس الوضع الذي اتخذته منذ ناأتها وإنما تطورت بتطور الأفكار والنظم الاقتصادية فكان فيي 

 .بدايٌة الأمر ماليٌة محايٌدة ثم تحولت إلى ماليٌة متدخلة
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 .نشأة و تطور المالية العامة: وللأالمبحث ا

فلم تكن آنذاك . إن علم المالية العامة بالمعنى الحديث لم يكن معروفا في العصور القديمة والقرون الوسطى   
مالية الدولة منفصلة عن مالية الملك أو الأمير، بل كانت تختلط ماليتهما بحيث كان ينفق الملك أو الأمير على 

  .الدولة كما ينفق على أسرته وحاهيته

ضاري الحظهور الوعي القومي والتقدم  في انفصال مالية الدولة عن مالية الحاكم حديثا إلى ويرجع السبب    
لية الدولة وبضرورة لما، فقد بدأت الاعوب تطالب بوضع قواعد الحديثالعصر  فيمقومات الدولة ير وتغ

 لمديثة الحمة بالصورة كما أن النفقات العا. صيلها وإنفاقهاتحتقرير الضرائب وكيفية  فيعنها  ينمااركة ممثل
نخلص إلى أن المالية العامة باعتبارها مالية منفصلة عن مالية الحاكم  وعليه. العصور السابقة فيجودة مو تكن 

قوامها الإنفاق النقدي للحصول على الأموال والخدمات اللازمة للدولة، لم تكن موجودة منذ أن وجدت 
 ( .10)يدة الحكومات بل يرجع وجودها إلى مدة ليست ببع

 .ديلية العامة وفق المفهوم التقليد علم الماديتح: الأولالمطلب 

أي فترة ما يسمى بالدولة  ,نيية القرن العار ا الثامن عار والتاسع عار و بدنينالقر  فيساد هذا المفهوم     
والدفاع الخارجي أو دولة المذهب الحر وهي تلك التي كان دورها يقتصر على توفير الأمن الداخلي الحارسة،

بالمرافق العامة التقليدية دون محاولة  فوالعدالة بالإضافة إلى القيام ببعض الأعمال اللازمة للجماعة وهي ما تعر 
حيث كان النظام الاقتصادي (. 10)التأثير على النااط الاقتصادي الذي كان قائماي على مبدأ المنافسة الحرة

وفي ظله  ( دعه يعمل دعه يمر)التقليدي والذي تعبر عنه العبارة الماهورة  الساند هو النظام الرأسمالي في هكله
تهم لايتعين على الدولة الامتناع عن التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تاركة الأفراد أحرارا في معام

الوقت نفسه إلى  فيسعى ة يق مصالحه الخاصقيلتح سعيه فين كل فرد أباعتبار ، والاجتماعية الاقتصادية
ق قيأي تح،ة تيجن هذه النإدي فيالتقل الاقتصادد ميث عيدم سملأعبارة ماهورة  فيو . ق الصالح العامقيتح

ق الصالح العام وهم بصدد العمل قيإلى تح الأفرادمنظورة تدفع يد غير إنما تتحقق بسبب وجود  ،الصالح العام 
و أة الدولة ليلما الأساسي دفونتج عن هذا إن كان اله. اعروني لاث حيق المصالح الخاصة من قيعلى تح

ة لية العامة ماليأن تكون الما بيعينفقاتها وكان من الطلتغطية ة فيرادات كاإية هو الحصول على لياستها الماسيل
من  الهدف الوحيدكون و أن ي والاجتماعية الاقتصاديةاة يالح ينواح تلفمخوبين نها بية ثيقصلة و  لادة ايمح
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،وأن يكون توازن الميزانية هو  رادات لمواجهة نفقات الدولةإيب وعقد القروض هو الحصول على ائفرض الضر 
 ( .10)حجر الزاوية في إدارة مالية الدولة 

وعليه يمكن تعريف علم المالية العامة وفق المنظور التقليدي بأنه العلم الذي يتناول دراسة الوسائل التي تلجأ 
 (.10)حصول على الموارد المالية في سبيٌل تغطية النفقات العامة وتوزيع هذه الموارد توزيعاي عادلا إليها الدولة لل

وعلى العموم فانه وبناء على المقدمات الاقتصادية للنظرةٌ التقليدية وعلى طبيعة دور الدولة الحارسة فإن     
 :ةيالسٌياسة الماليٌة التقليدية خضعت للتوجهات التال

ن الدولة ليست بحاجة إلى تخطي أولا جدال في ،تحدد الإنفاق في الواجبات المعهودة للدولة ين يجب أ -
لا لتمويل الإنفاق وفي إولا تجبي الإيرادات ،هذه الواجبات وإلا فإنها تنافس النااط الاقتصادي للأفراد

 .حدوده
إلى وسيلة أخرى كالقروض مثلا وإلا كان هذا  يتجه أن لان وسيلة التمويل الوحيدة هي الضريبة ويجب إ -

وتوضيح ذلك أن الالتجاء إلى القروض يعني مزاحمة الدولة للأفراد . خروجا من الدولة عن دورها الاساسي 
كما يعني قيام حالة من حالات التضخم إذا لجأت الدولة إلى .في الحصول على رؤوس الأموال الإقراضية

 .ويل القرضالإصدار النقدي الجديد في تم
ة في غير تمويل النفقات العامة فالمالية العامة لا يجب أن تسعى إلى تحقيق لييجب ألا تستخدم الأدوات الما -

 .محايدأهداف اجتماعية أو اقتصادية ولهذا قالوا بان دور الدولة هو دور 
هي التي تتميز بصغر جحة ة النانيزايص دور الدولة كانت الملجة لتقنتينه إة العامة فنيزاميما بالنسبة للأ -

ة ديالعامة العا الإيراداتق ريالنفقات عن طتغطية ا لوجوب بيقوتط.هافيالعامة  حجم النفقات والإيرادات
 لأنة ديالعا الأوقات فيالمتوازنة الميزانية غير تلجا إلى  لا ة واننيزاي على الدولة ان توازن المعينت( الضريبة ) 

 ( .10)الحدود  قضيأ فيبها  الاستعانةصر أن يح ينبغيثم ومن  ،منه  لابدبة هر ريالض

 .الحديثتحديد علم المالية العامة وفق المفهوم : المطلب الثاني

برز هذه العيوب أعانت النظرية التقليدية من العيوب الكثيرة ما سبب في نبذها والانقلاب عليها ومن        
إذ أوضح إن النظام ( رأس المال) إليه كارل ماركس في كتابهوهذا ما أهار , سوء توزيع الثروات والدخول
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أما العيب الثاني فهو . الرأسمالي يسير بطبيعته وبفعل القوى التلقائية فيه إلى تركيز الثروات بيد قلة من الأفراد 
 (.10)تكرار وقوع الأزمات الاقتصادية وسوء حالة العمال وانتاار البطالة 

 ليولى إذ ظهرت دورات الكساد باكل متكرر واجتاحت النظام الرأسماالأولاسيما بعد الحرب العالمية       
ويمكن القول إن  .آثارهازمات ومعالجة الألة من اجل التخلص من هذه دياد حلول بإيجمر دفع إلى الأوهذا 

لأنظار في الولايات والذي لفت ام  0200هذا الأمر بدأ مع الكساد قصير الأمد الذي حدث في عام 
مما أدى ،المتحدة الأمريكية إلى إمكانية استخدام أدوات المالية العامة من نفقات وإيرادات للتخفيف من حدته

إلى ظهور اقتراحات بتوقيت الإنفاق الاستهلاكي و الاستثماري للدولة على نحو يؤدي إلى تثبيت مستوى 
فاق في حالة ميل هذا المستوى إلى النقصان وبإنقاصه في حالة النااط الاقتصادي العام وذلك بزيادة ذلك الإن

انتهى مؤتمر حكام الولايات المتحدة إلى تأييد برنامج لتخطيط  م0202وفي عام . ميله إلى الارتفاع 
ماروعات الأهغال العامة مدته ست سنوات والموافقة على إنااء هيئة اتحادية لتثبيت العمالة للإهراف على 

بما ترتب عليه من تعطيل ملايين العمال م  0200-م0202و كان الكساد الكبير . الماروعاتتنفيذ هذه 
استخدام مختلف عناصر المالية أي وقت مضى إلى إمكانية هو العامل الأكبر الذي لفت الأنظار أكثر من 

من   وميالق قتصادالال بانتاال جياسة محددة لمكافحة آثار الكساد والتعفي هكل سيالعامة استخداماي هادفاي 
مؤداها أن تقوم ( المضخمة الماصة الكابسة ( دة تسمىديج ريةت المتحدة نظولاياال فيولذلك ظهرت . كبوته

الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتنفيذ برامج تقتضي إنفاق مبالغ كبيرة وعلى نطاق واسع وتمول عن 
للاقتصاد القومي حتى يتمكن من النهوض والسير بمفرده  طريق الاقتراض يكون من هأنها إعطاء الدفعة الأولى

 .اعتمادا على قوته الذاتية بعد ذلك 

النظرية ) وقد أعطى العالم كينز في كتابه.م  0200وهذا الأمر تحقق في ألمانيا في عهد الرايخ الثالث عام 
الحكومي التي سبق إن اعتمدتها الأسس النظرية لسياسة التدخل  م0200عام ( العامة للعمالة والفائدة والنقود

يسمى بالمالية  بالمالية المحايدة إلى ما ىسمي وهكذا تم الانتقال من ما.ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية
نتقال من الدولة الحارسة إلى وذلك تبعاي للا أي توظف لخدمة غايات الدولة الاقتصادية والاجتماعية،الوظيفية

قتصاد بل إن للاد حيعد الفرد هو المحرك الو ولم ي،والاجتماعية الاقتصادية المجالات هتى فيالدولة المتدخلة 
 .ق المصلحة العامةقيتتناسب مع تح تيالى الوجهة ال الاقتصاده جيتو  عاملا أساسيا فيالدولة أصبحت 
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النفقات العامة يدرس  ث هو ذلك العلم الذيدية العامة بمفهومه الحليعلم المافإن تعريف ه عليو         
الذي او هو العلم ,ة سياسيوال والاجتماعية الاقتصاديةالدولة  بهدف تحقيق أغراضهها جيالعامة وتو  والإرادات

رادات ونفقات عامة بقصد إية من ليالما بالأدواته في ينالعام او نااط الدولة الذي تستع ليالنااط الما يتناول
  (10.)فراد المجتمعلأ والاجتماعية الاقتصادية ق المصالحقيتح

 .الحاجات العامة:المطلب الثالث

كذلك معرفة أهم الاروط في الحاجة نستعرض في هذا المطلب تعريف الحاجة ثم نتطرق لأهم أنواعها و         
 .مةاجة عاححتى تصبح 

   .تعريف الحاجة العامة : أولا 

يقوم النااط العام بإهباعها ويترتب على إهباعها الحاجة الجماعية التي " تعرف الحاجة العامة بأنها       
وهو ما  قسم يقوم بإهباعه النااط الخاص:وتقسم الحاجات من حيث إهباعها إلى قسمين    ".منفعة جماعية

وقسم يقوم بإهباعه النااط  ، الخ... يعرف بالحاجات الخاصة أو الفردية كالحاجة إلى الغذاء والكساء والمأوى
الخ، و ياعر بها ... رف بالحاجات العامة أو الجماعية كالحاجة إلى العدالة والأمن والدفاعالعام وهو ما يع

الناس مجتمعين، ويمكن ملاحظة أنه لا توجد فروق جوهرية بين الحاجات الخاصة والعامة، باستثناء بعض 
عامة، فإن جميع الحاجات الحاجات الجماعية الأساسية التي لا يمكن بطبيعتها أن يقوم بأدائها غير الهيئات ال

، ليست لها مميزات خاصة تجعل إهباع بعضها متوقفيا على الهيئات العامة  الأخرى، وتاكل الغالبية العظمى
وبما أنه لا توجد فوارق موضوعية ولا حدود ثابتة بين . وإهباع البعض الآخر قاصريا على جهود الأفراد

عامة في دولة ما قد يسمح القيام به من طرف الأفراد في دولة الحاجات العامة والخاصة، فإن ما يعتبر حاجة 
أخرى، وفي نفس الدولة ما يعتبر اليوم حاجة عامة، كان في عصر مضى يعتبر حاجة خاصة، فحدود الحاجات 

و  العامة في مجتمع معين وفي لحظة معينة يتوقف على طبيعة دور الدولة السياسي والاجتماعي
 (.10)الاقتصادي

 .نطاق الحاجات العامة :ثانيا 

على الرغم من أن نطاق الحاجات العامة في مجتمع معين هي مسألة اقتصادية و سياسية معا، و لكن هناك    
 :اعتبارات اقتصادية تبرر ظهور الحاجات العامة لعل أهمها 
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 : تقسيم الحاجات إلى قسمين  -أ 

التي لا يمكن تجزئة كل من الطلب و العرض هو الحاجات غير قابلة للتجزئة، و هي الحاجات :الأول 
إهباعها لا يتوقف على دفع الثمن، وكما أنه  عليها و بالتالي لا يمكن ترك إهباعها للقطاع الخاص لأن

و لذلك لابد للدولة . يصعب استبعاد أحد أفراد المجتمع من الاستفادة منها سواء ساهم في تمويلها أم لا
 .أن تقوم بإهباع تلك الحاجات 

يمكن  هو الحاجات القابلة للتجزئة ،أي التي يمكن تجزئة كل من الطلب و العرض عليها و بالتالي: الثاني 
تحديد ثمن لها،وهذه الحاجات هي بالأصل حاجات خاصة يقوم بإهباعها القطاع الخاص ، ولكن يمكن 

يتوقف على طبيعة للدولة أن تتدخل في إهباعها، و نطاق هذا التدخل في هذا النوع من الحاجات 
 .الفلسفة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة

هنالك بعض الظواهر الاقتصادية التي تسود بعض النااطات الاقتصادية التي تبرر تدخل الدولة   -ب 
 :من أجل تنظيم إهباع بعض الحاجات القابلة للتجزئة و من هذه الظواهر 

 . الوفورات الخارجية -
 .ظاهرة تناقص النفقة -
 .ظاهرة الاحتكار -
 .اختلاف التفضيلات الزمنية للأفراد عن تلك الخاصة بالمجتمع -

يمكن أن تفسر ناأة بعض الحاجات العامة، إلا أنها لا يمكنها أن تفسر ناأة كافة  فالعوامل الاقتصادية      
الحاجات العامة و اختلاف مداها من مجتمع إلى أخر، و في داخل المجتمع الواحد من فترة إلى أخرى، و هنا 

 كافة تظهر أهمية العامل السياسي، فيمكن إيجاد تفسير لظهور الحاجات العامة و اختلاف نطاقها في
المجتمعات الانسانية إذا ما تتبعنا طبيعة دور الدولة في المجتمع و لا سيما دورها في النااط الاقتصادي، وهذه 
الطبيعة تختلف باختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي السائد فيها، كما يختلف تبعا لدرجة 

الحاجات الانسانية تمعات الاهتراكية لتامل معظم فتتسع الحاجات العامة في المج. التطور الاقتصادي فيها
بينما يضيع مداها في المجتمعات الرأسمالية حيث يقوم النااط الخاص و نظام السوق بإهباع جزء مهم 
منها،بينما اعتبارات التنمية الاقتصادية المرغوب فيها في الدول النامية تجعل نطاق الحاجات العامة أكثر اتساعا 

 (.12)تمعات الرأسمالية و أقل اتساعا مما هي في المجتمعات الاهتراكية مما هي في المج
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 .الشروط الواجب توافرها في الحاجة لتصبح حاجة عامة : ثالثا 

 (01: )لا يمكن اعتبار حاجة ما حاجة عامة إلا إذا توافرت فيها الاروط التالية

 .للتجزئةيجب أن تتصف الحاجة العامة بجماعية الطلب و العرض عليها و بالتالي عدم قابليتها   -0
ة العامة، و عندما يفال جهاز السوق في ينيزايجب أن تتولى الدولة إهباع الحاجة العامة عن طريق الم  -0

 .جزئياإهباعها كليا أو 
وهذه الاروط تعكس الطبيعة السياسية  يجب أن تتحقق في الحاجة العامة هروط المنفعة العامة ،  -0

ة العامة، كما تعكس الطبيعة الاقتصادية لها بسبب عجز الأفراد  يزانيللحاجة العامة لأنها تمول من الم
، كما تعكس الطبيعة الاجتماعية لها لأن إهباعها يؤدي إلى تحقيق منفعة كليا أو جزئيا عن إهباعها

 .عامة لجميع أفراد المجتمع 

 .تمييز المالية عن المالية الخاصة:  لرابعالمطلب ا

يقصد بالمالية العامة مالية السلطات العامة أي مالية القطاع الحكومي، أما المالية الخاصة يقصد بها مالية        
الأفراد والماروعات الفردية والاركات بأنواعها، ويمكن القول أنه في الوقت الذي يحدد فيه دخل الفرد مقدار 

دار ما يجب أن تحصل عليه من دخل ، فالدولة لها ما يستطيع إنفاقه، فإن السلطات العامة هي التي تحدد مق
القدرة على تكييف إيراداتها وفقا لنفقاتها العامة، ويرجع ذلك إلى أن دخل الفرد محدود،بينما الدولة فلا حد 

 .لسلطانها في فرض الضرائب وإصدار القروض وزيادة مواردها باتى الوسائل

 :النقاط التاليةة الخاصة من خلال ويمكن تمييز المالية العامة عن المالي      

   :الإنفاقمن حيث أسلوب   -أ 

الظروف  في يجبتغطي النفقات ، و  التي الإيراداتمقدار ما يلزمها من  ينتع ثم، لاا أو تهدد الدولة نفقاتح      
ليها ، وذلك إحاجة  فيمن أموال ليست الدولة  الأفرادرم يح لا حتىعن النفقات  الإيراداتتزيد  لاالعادية أ

أما الفرد فيقدر دخله أولا ثم ينفق في حدود ذلك الدخل ، ويرجع هذا الفرق إلى  باستقطاعها كضرائب منهم،
 .أن قدرة الدولة على الاقتراض أوسع من قدرة الفرد ،فهي باقية وثقة المقرضين بها أكبر من ثقتهم بالأفراد

 :  من حيث الهدف  -ب 
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بالمرافق العامة ليس الربح في الغالب ، بل اعتبارات اخرى كإتاحة الفرصة للانتفاع  ن هدف قيام الدولةإ       
ينفي ذلك ان الدولة قد تحصل على موارد مالية للميزانية العامة نتيجة لتوليها  بالخدمة للجميع بدون تمييز ، ولا

 .الماروعاتبعض 

 : من حيث التنظيم  -ج 

أساس الملكية الفردية، أما بالنسبة للدولة فهي تقوم على أساس ملكية عامة  تقوم بالنسبة للفرد على         
 .كلية كانت أم جزئية 

 : من حيث الأساس  -د 

الفرد يسعى إلى تحقيق منفعته الخاصة في إطار من الحرية، أما الدولة فإن نفقاتها واجبة لضمان سير        
 .المرافق العامة

 
 

 .علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى :نيالثاالمبحث 

لعلم المالية العامة علاقة وثيقة بمجموعة من العلوم الأخرى،كانت سببا في ناوئه و تطوره ، و إن         
أثرت بمعالمه الأساسية حتى اعتبره بعض الفقهاء جزءا من هذه العلوم ، لكن أصول المالية العامة و قواعدها 

 تلبث أن ترسخت ، و أصبح علما مستقلا له ذاتيته و كيانه الخاص و طبيعته الخاصة التي العلمية و العملية لم
و سياسية و غيرها ، و هذا ما يجعله في نفس  بموضوعات قانونية و اقتصاديةتبدو معقدة بسبب تاابكه 

 .قواعده الوقت علما مرتبطا بكثير من العلوم و ذلك بتاعباته و بالمعطيات التي تبنى على أساسها 

 .علاقة علم المالية العامة مع علم القانون:أولا 

برزت العلاقة الوثيقة بينهما من خلال الغرض الأصلي لعلم المالية العامة ، و هو جباية الأموال اللازمة      
عد فرعا و التاريع المالي ي،لتغطية النفقات العامة ، و توزيع العبء الناتج عن ذلك بصورة عادلة بين المواطنين 

للعلاقة بين الدولة و الافراد و هي ترتبط من فروع القانون العام لأنها قواعد أمرة تتعلق بالاؤون المالية المنظمة 
 .بصلات وثيقة بباقي فروع هذا القانون 
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  : علاقة التشريعات المالية بالقانون الدستوري -أ 

الدستور، فالقانون الدستوري يتضمن نصوصا  و تتجلى من خلال وجود الكثير من النصوص المالية في     
 .مالية أساسية تحدد صلاحيات السلطة التاريعية و التنفيذية في هذا المجال 

 :علاقة القانون المالي بالقانون الاداري  -ب 

هذه فالقانون الاداري ينظم و يضع القواعد المتعلقة بالأموال العامة و الخاصة للدولة  و طرق إدارتها ،و       
الصلة الوثيقة بين القانون الاداري و القانون المالي جعله حتى فترة وجيزة جزءا من القانون الاداري الذي يهتم 

 ( .01)بمالية الدولة إلى أن أصبح فرعا مستقلا عنه 

 :الماليللقانون الخاص علاقة بالتشريع  -ج 

فيها له علاقة بالاركات و الماروعات التجارية فإن فرض الضريبة و تحصيلها و تحديد الوعاء الضريبي         
يخضع للضريبة  و الاقتصادية التي ينظمها القانون التجاري ، فمثلا ما تحصل عليه الاركات من دخل و أرباح

 ( .00)على الدخل 

 .علاقة علم المالية العامة بعلم الاقتصاد:ثانيا 

 : الاقتصاد ويمكن بيان ذلك على النحو الاتيهناك صلة قوية بين المالية العامة وعلم          

فالرواج الاقتصادي المتمثل بزيادة الإنتاج والدخل والمبيعات والأرباح يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة       
وبالعكس فإن الكساد الاقتصادي ما يترتب عليه من آثار يؤدي إلى هبوط إيرادات الدولة المتأتية من .

وقات التضخم والناجم باكل خاص عن تفوق الطلب الكلي على العرض الكلي كذلك في أ. الضرائب
فإنه في مثل هذا الحال تستطيع الدولة الاستعانة بأدوات ,المتمثل بما هو متاح من سلع وخدمات في الاقتصاد 

ة تالية المالية العامة لاحتواء التضخم أو الحد منه عن طريق تقليص الانفاق الحكومي و الذي يؤثر في مرحل
 .على الإنفاق الكلي أو اللجوء إلى زيادة معدلات الضرائب المباهرة

يضاف إلى ذلك تستطيع الدولة في أوقات الكساد الاقتصادي الناجم عن هبوط مستوى او حجم       
الطلب الكلي في الاقتصاد استخدام الإنفاق الحكومي لرفع مستوى هذا الطلب للتأثير على حجم الإنتاج 

الخاصة  الاستثماراتع جية العامة لتاليكذلك يمكن استخدام أدوات الما. تخدام والدخل في الاقتصادوالاس
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يمكن ا خير وأ ،رباح الاركات الخاصة على أب ئض الضرافيق تخريللدولة عن ط الإنتاجيةدة القدرات زياو 
عها فإذا أرادت الدولة سيتو  فيالدولة  ترغب تي ه الموارد نحو القطاعات الجيتو  فية العامة لياستخدام أدوات الما

ض من الغر ق هذا قيلتح والإعاناتب ئمكان استخدام الضرالإمة فبائة الدالاكيستهلاادة إنتاج السلع ازي
 (.00)أو إلغائها على هذه المجالات أو زيادة الإعانات المقدمةب ئض الضرافيتخ خلال

 .علاقة علم المالية العامة بعلم الاجتماع -ثالثا

القائم، فإنه كان النظام المالي في واقعه انعكاسا لنظام الاجتماعي   تبادلية، فإذان هذه العلاقة قوية و إ       
 .يعد في الوقت نفسه أداة مهمة من أدوات تحقيق أهداف ذلك النظام

والظواهر الاجتماعية، و التي   والأهداف كثيرا من الموضوعات فعلم المالية العامة يتناول بالدراسة والمعالجة      
و يستخدم من أجل ذلك أدوات  تاكل أنماطا من الحياة السلوكية و الانسانية و التي تتم معالجتها ماليا،

المالية العامة التقليدية و أصبح الآن يستخدم أدوات المالية العامة غير التقليدية لمعالجتها و إيجاد الحلول المناسبة 
 .لها 

 .السياسيةلم المالية العامة بالعلوم علاقة ع-رابعا

تهتم العلوم السياسية بدراسة نظم الحكم والعلاقات بين السلطات العامة فيما بينها من جهة و علاقتها    
في حين تبحث المالية العامة في النفقات العامة و الايرادات العامة في إطار هذه .بالمواطنين من جهة أخرى

ماليتها العامة، حيث تختلف  على الدستورية و الادارية في دولة معينة أثرها كما أن للأوضاع،السلطات 
النفقات و الايرادات العامة بحسب ما إذا كانت الدولة استبدادية أو ديمقراطية بسيطة كانت أو مركبة، تملك 

اسية، فكم من دولة نظاما إداريا مركزيا أو لا مركزيا إذ أن للظروف المالية أثرا مهما في أوضاع الدولة السي
 (.00)فقدت استقلالها السياسي و تعرضت لقيام ثورات بسبب اضطراب في ماليتها العامة و عدم استقرارها 

إن العمليات المالية ترد في وثائق إحصائية كبيرة، و تاكل هذه المعلومات معطيات ثمينة بالنسبة للعلوم     
ياسات المختلفة ببيان ما أنفقته الدولة، إلى أي نااط السياسية حيث تسمح بتحليل موضوعي لمحتوى الس

أو تتدخل فيه فمثلا تمكننا من معرفة ما إذا كانت دولة معينة تنفق على الدفاع أو التعليم أو على الصحة 
  .الخ، أكثر من غيره من حقول الانفاق...البحث العلمي أو التنمية الاقتصادية 
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 .بعلم المحاسبةعلاقة علم المالية العامة : خامسا 

إن هذه العلاقة وثيقة الصلة ومترابطة ذلك أن دراسة الكثير من المواضيع المتعلقة بالمالية العامة يتطلب       
ة العامة وتنفيذها والرقابة عليها وكذلك تقدير الضرائب والرسوم يزانيالمعرفة بأصول المحاسبة والمراجعة كإعداد الم

اذ تقيم , كلما ازداد تدخل الدولة في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية  وتحصيلها وتزداد هذه العلاقة
هذا من جهة ومن جهة .ة مستقلة يزانيو تحدد لها مأة العامة يزانيالدولة الماروعات المختلفة وتدخلها ضمن الم

أهم فروع  أخرى لا بد من تنظيم حسابات الدولة بمختلف أهكالها وفق الأصول المحاسبية الصحيحة ومن
 (00.)ةريبية والمحاسبة الضمية العامة المحاسبة الحكو ليبالما ترتبط تيالمحاسبة ال

ن العديد من مسائل المالية العامة وخاصة الضرائب تستلزم المعرفة و الإلمام بأصول المراجعة أكما         
صلة المالية العامة بالمحاسبة وتقنياتها لاستهلاكات وجرد و احتياطات و انجاز الحسابات الختامية اي ان 

والمراجعة وفنونها من اهتلاك وجرد واحتياطات و مخصصات وعمل الميزانية الختامية والميزانية العمومية للمناآت 
التجارية والصناعية وغيرها وتزداد صلة المالية العامة والمحاسبة بازدياد تدخل الدول في الحياة الاقتصادية عن 

ات الاقتصادية المختلفة مما يستلزم نار ميزانية تجارية لهذه الماروعات إلى جانب البيانات طريق إقامة الماروع
 (.00)المالية الخاصة بها والواردة في ميزانية الدولة 

 .حصا علاقة علم المالية العامة بعلم الإ: سادسا

تتجلى الصلة بين المالية العامة و الاحصاء واضحة من خلال استخدام الاحصاء كموضوع من     
الموضوعات، أو دراسة من الدراسات التي تناولتها المالية العامة، وتجريها، ويقوم بها أساتذة الفكر في المالية، 

كمستوى الدخل القومي، وكيفية : دولةوباحثو التحليل المالي، ويستعينون بها في تقييم النااطات المالية لل
. توزيعه، و عدد السكان، وتوزيعهم بين المناطق الجغرافية، أو بين القطاعات المالية، والاقتصادية المختلفة

وكذلك تستخدم الأساليب الإحصائية لتقييم العلاقات الكمية بين الإيرادات المالية، والنفقات المالية، ومن ثم 
أو .حجم هذه الموارد، والنفقات، وكيفية توزيعها على قنواتها، وفي قطاعاتها الإنتاجيةيستهدى بها لتحديد 

وكذلك تستخدم الأساليب الإحصائية في تقييم الظواهر الضريبية، وتحديد حجمها، أو نوعها، أو  السكانية
عار، والدخل ساج، والأكالإنت: سعرها، أو أوعيتها، أو استحقاقاتها، ونسبتها إلى الظواهر الاقتصادية الأخرى

  .الخ...الفردي، والقومي،



19 
 

يستغنى عنها بالنسبة للعلوم المالية سواء فيما يتعلق  لا الإحصائيةأصبحت العلوم : وبكلمة موجزة       
حصاء يقدم للباحثين صورة واضحة المعالم و الزوايا لان علم الا بدراساتها، أو فيما يتعلق بتحقيق أهدافها

المالية التي يعبر عنها و يقوم بترجمتها و تجسيدها في صورة ارقام وبيانات وإحصائيات بمعنى ان  لكافة الظواهر
 (.00)نطاق النااط المالي  حصاء في التحقق من مسائل كثيرة تدخل فيلإعلم المالية العامة يستعين با

. وهكذا نخلص إلى أن علم المالية العامة، وقد حققت أبحاثه مستوى عالٍ من التجريد والتعميم والتنظيم   
ا على هرح بهعلم مستقل بذاته، تربطه مع العلوم الاقتصادية والاجتماعية الأخـرى علاقـات وثيقـة، يستعين 

 .نظرياته والبرهان عليها
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 :الأولقائمة هوامش الفصل 

 .01محمد حلمي مراد، مالية الدولة، جامعة عين شمس، القاهرة، ص ( 10)

 0ص,0220,طرابلس,مناورات الجامعة المفتوحة,0ط.مبادئ الماليٌة العامة, منصور ميلاد يونس(   10)

 . 00، 0201،دار النهضة العربية، القاهرة ،0،ط0أحمد جامع، علم المالية العامة ،ج( 10)

 .00،ص المرجعنفس (10)

 00-00،ص ص 0200بغداد،  ،دار الجمهورية ، 0، ج 0ط،علم الماليٌة العامة  ،عبد العال الصكبان( 10)

 . 00-01ية العامة ، مرجع سابق ، ص ص لعلم الما ،عبد العال الصكبان( 10)

 . 0،ص 0100،العراق، رائد ناجي أحمد ، علم المالية العامة والتاريع المالي  في العراق،الطبعة الثالثة( 10)

 . 0-0، ص ص  0200رفعت المحجوب ، المالية العامة، دار النهضة العربية ،القاهرة ، ( 10)

 . 02، ص  0110المالية العامة و التاريع المالي ،جامعة دماق ،كلية الحقوق ، دماق ،  ،يوسف هباط ( 12)

التاريع الضريبي اليمني ، جامعة عدن ،كلية الحقوق الطبعة الأولى يحي قاسم علي سهل ، السهل في المالية العامة و ( 01)
 . 00، ص0111،

 .   01، ص  0111،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،المالية العامة والتاريع الضريبي ،اعاد حمود القيسي( 00)

 .    00-02علم المالية العامة ، مرجع سابق ،ص ص ،أحمد جامع( 00) 

 ، 00الية العامة و التاريع المالي، كلية القانون بجامعة بغداد، العراق،  ص طاهر الجنابي، الم( 00)

،دار وائل للطباعة  0جهاد سعيد خصاونة ،المالية العامة والتاريع الضريبي و تطبيقاتها العملية وفق التاريع الاردني ،ط( 00)
 .01، ص 0222والنار ،عمان ، 

 .00، ص  0200، الدار المصرية الحديثة، " المالية العامة"احمد ،  بركات عبد الكريم صادق و بطريق يونس( 00)

، دار المنهج " المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة"نوزاد عبد الرحمان الهيتي ، منجد عبد اللطيف الخاالي ، ( 00)
 . 000، ص 0110عمان الطبعة الأولى ، 
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 .النفقات العامة: الفصل الثاني 

 دراسة النفقات العامة جزءا هاما في الدراسات المالية ، وتطور البحث فيها مع تطور الفكر تعتبر       
المالي والسياسة المالية ، حيث تعكس النفقات العامة دور الدولة وتطوره، فمع تطور دور الدولة من 

زاد حجمها وتعددت  الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة المنتجة تطورت النفقات العامة حيث
أنواعها ، وأصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية والسياسية الاقتصادية التي تستخدمها الدولة 
في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلف المجالات ، ومع تطور طبيعة السياسة المالية من السياسة المالية 

ت دراسة النفقات العامة وأصبحت تحتل مكانا بارزا في ة المالية المتدخلة ، تطور سالمحايدة إلى السيا
 .النظرية المالية

ترجع أهمية النفقات العامة إلى كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في       
مختلـف المجالات، فهي تعكس جوانب الأناطة العامة كافة ، وتبين البرامج الحكومية في هتى الميادين في 

فراد وسعياي وراء تحقيق أقصى صورة أرقام واعتمادات تخصص لكل جانب منها تلبية للحاجات العامة للأ
 .منفعة اجتماعية ممكنة لهم

تتعدد أنواع النفقات العامة، وتتزايد مع اتساع نطاق تدخل الدولـة في الحيـاة الاقتصـادية        
كلاي متجانساي، بل يختلف بعضها عن الـبعض الآخـر هوالاجتماعية، وبما أن النفقات العامة لا تكون 

يعة أو من حيث الآثار الاقتصادية والاجتماعية فإن الأمر يستوجب التمييز بـين سواء من حيث الطب
 .الأنواع المختلفة للنفقات العامة
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 .مفهوم النفقات العامة :الأولالمبحث 

تعتبر النفقات العامة الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم به في مختلـف       
 المجالات، 

 .تعريف النفقات العامة و عناصرها:الأولالمطلب 

 .تعريف النفقات العامة -أولا

النفقة العامة تعتبر بمثابة مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه هخص :"يعرف الفكر المالي الحديث النفقة العامة     
القانون مبلغ من النقود يقوم بإنفاقه هخص من أهخاص " وأنها ( 10)عام بقصد تحقيق النفع العام 

 " .العام بقصد إهباع حاجة عامة 

إهباع مبلغ مالي يخرج من الذمة المالية للدولة أو احد تنظيماتها بهدف  بأنهاالنفقة العامة و تعرف     
 (.10) عامة حاجة

المدفوعات  النفقة العامة هي مبالغ مالية مخصصة لمواجهة الالتزامات الحالية والمستقبلية، وهي تمثلو     
 (10.)قدية بهدف الحصول على الخدمات أو الأصول المختلفةالن

إذن النفقات العامة هي مبالغ نقدية أقرت من قبل السلطة التاريعية ليقوم هخص عام بإنفاقها        
 .في توفير سلع وخدمات عامة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة

 .عناصر النفقة العامة -ثانيا

 :من التعاريف السابقة أن النفقة العامة تاتمل على عناصر ثلاثة و هي يتضح لنا 

  .النفقة العامة مبلغ نقدي -
 .النفقة العامة يقوم بها هخص عام -
 .النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام -

 



23 
 

 :الصفة النقدية للنفقة العامة -أ

كانت الدولة قديما تسعى لإهباع الحاجات العامة بواسطة الحصول على سلع وخدمات مقابل        
فتهب الأملاك العامة مثل الأراضي والمباني ، وتمنح الألقاب ، وتنعم بالأوسمة لقاء قيام . أهياء عينية

يا قبل أن وقد أدى ذلك إلى القول بأن هكل النفقة كان عين. المستفيدين من كل ذلك بخدمات عامة
وهناك جملة أسباب تقف وراء . سرعان ما اتخذت الصيغة النقدية  يكون نقديا بيد أن النفقة العامة

 :اتخاذ الدولة للصيغة النقدية في نفقاتها منها

تحول المجتمعات من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي ، وعليه فلا يعقل أن يتعامل الأفراد فيما  -
 . قدية وتتعامل الدولة معهم بالصيغة العينيةبينهم بالصيغة الن

 . صعوبة ممارسة الرقابة الإدارية والبرلمانية على الإنفاق العيني  -
 الأفرادض عاباة الدولة لبمحتقديرها أو  فيمااكل إدارية متعددة منها عدم الدقة  نيالعي الإنفاقيثري  -

  .قدموها مقابل ذلك تيال والخدماتن السلع ثمقيمتها عن  فيبإعطائهم مزايا عينية تزيد 
بلغ نقدي تستعمله الدولة بم الحديثالعصر في لص من كل ما تقدم أن النفقات العامة تتمثل نخ       

 تيال الخدماتمثل  ،جات العامة بطرق أخرىالحقا من إهباع الاإطو لا مانع .العامةجات الحا لإهباع
ليست  الخدماتأن هذه  لىب أن نلفت النظر إيجوهنا  قبلهم من الممنوحة والهبات الأفراديقدمها 

ا هي عبارة عن وسائل نمينطبق عليها ، وإ لاللنفقة العامة  لاهأع المذكورالتعريف  لأننفقات عامة ،
. جات العامة وتأدية الغرض نفسه الذي تقوم به النفقة العامة الحكن للدولة عن طريقها إهباع ايمأخرى 

فالنفقة العامة هي الوسيلة الرئيسة  العامة،جة الحإهباع ا بينالنفقة العامة و  بينفيجب التمييز إذن 
جات العامة فيمكن أن الحأما إهباع ا .الحديثالعصر  فيجات العامة وتكون بصورة نقدية الحا لإهباع

 (10).الأفراديقدمها  تيال الخدماتالنفقات مثل  غيريتم بطريق آخر 

 .شخص عامالنفقة العامة يقوم بها  –ب 

ويقصد بالاخص المعنوي العام الهيئات والمؤسسات العامة .النفقة العامة يقوم بها هخص عام       
الهيئات العامة المركزية كالوزارات، والمديريات العامة، والمجــــالس : وعلى سبيل المثال. مركزية أو لا مركزية
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الولايات، البلديات، المديريات التنفيذية الوطنية وغيرها، أما الهيئات العامة اللامركزية فهي ك
هل يعني هذا أن كافة المبالغ التي : والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو  .الخ......الولائية،

ت عامة؟ وما تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنااطها العام وبموجب سيادتها وسلطاتها الآمرة تعد نفقا
لدولة وهي بصدد ممارسة نااطها الاقتصادي المماثل للنااط الذي محل تلك النفقات التي تنفقها ا

 يمارسه الأفراد، كالماروعات الإنتاجية؟
في الواقع ثار خلاف فقهي حول طبيعة هذه النااطات، فقد استند الفكر المالي في تحديد طبيعة      
 (10)الإنفاق إلى معيارين، أحدهما قانوني والآخر وظيفي  هذا

   القانونيالمعيار: 
استند هذا المعيار إلى الطبيعة القانونية للاخص القائم بالإنفاق، أي إذا كان هخص من        

أما إذا كان هخص من أهخاص . أهخاص القانون العام فإن النفقة تعد عامة، مهما كان غرضها
لى اختلاف طبيعة ويستند أنصار هذا المعيار إ .القانون الخاص فإن النفقة تعد خاصة مهما كان هدفها

ومع  .النااط الذي يقوم به أهخاص القانون العام عن النااط الذي يقوم به أهخاص القانون الخاص
تطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتطور نااطها أصبح هذا المعيار لا يتناسب في تحديد طبيعة 

ناسب مع توسع للاخص الذي النفقة، ولذلك خلص بعض علماء الاقتصاد إلى اقتراح معيار آخر يت
نااط الدولة باعتبارها منتجة تقوم بنفس أناطة الأفراد، ويعتمد على الطبيعة . تصدر عنه النفقة العامة

  .الوظيفية والاقتصادية 
المعيار الوظيفي:  

 يستند هذا المعيار أساسا على الطبيعة الوظيفية والاقتصادية للاخص القائم بالإنفاق، حيث لا       
تعتبر جميع النفقات التي تصدر عن الأهخاص العامة نفقات عامة، وإنما تلك التي الدولة وهيئاتها سواء  

تقوم بها الدولة . كانت مركزية أم لا مركزية، وتتاابه مع نفقات الأفراد لا تعد نفقة عامة بل خاصة 
تقوم بها والعكس بالنسبة أما النفقات التي .بموجب سيادتها على إقليمها وبموجب سلطاتها الآمرة 

للنفقات التي تقوم بها الأهخاص الخاصة بتفويض من الدولة في استخدام سلطاتها الآمرة فهي نفقات 
غير انه هناك من يرى  .عامة، بارط أن تكون هذه النفقات نتيجة استخدام الدولة لسلطاتها السياسية

اع العام في تنمية الاقتصاد الوطني، والأخذ بان تعريف النفقة العامة يجب أن يبرز مدى مااركة القط
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بتعريف واسع للنفقات العامة، بحيث تامل كل النفقات التي تقوم بها الدولة وهيئاتهــــــا المركزية، والمحلية 
 .والمناآت العامة الإنتاجية

حتى ولو كانت وأن المبالغ التي ينفقها الأهخاص الخاصة الطبيعية والاعتبارية لا تعتبر نفقة عامة     
تهدف إلى تحقيق خدمات عامة، كتبرع أحد هؤلاء الأهخاص بالمبالغ اللازمة لبناء مدرسة أو مستافى 

 .، بحيث يدخل ذلك في إطار الإنفاق الخاص.......وغيرها

  :الغرض و الهدف من النفقة العامة تحقيق نفع عام –ج

أي تقديم خدمة عامة، . يسبغ مفكرو المالية العامة الصفة العامة على النفقة إذا كان هدفها عاما       
كالنفقات الحكومية على موظفيها، والعاملين لديها، : أو إهباع حاجة عامة ينتفع بها جميع أفراد المجتمع

من النفقات الحكومية التي  وعلى ماروعاتها التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وعلى مرافقها، وغيرها
  .تستهدف تحقيق المصلحة العامة، والمنفعة العامة، والخدمة العامة

ينبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس إهباع الحاجات العامة، وتحقيق الصـالح        
كن اعتبارها نفقات العـام، فالنفقات التي لا تابع حاجة عامة ولا تعود بالنفع العام على الأفراد لا يم

أولهما يتلخص في أن المبرر الوحيد للنفقات العامة هو وجود :ويستند هذا العنصر على سندين  عامة،
حاجة عامة تقوم الدولة أو غيرها من الأهخاص العامة بإهباعها نيابة عن الأفراد ومن ثم يلزم أن يكون 

باع حاجة عامة، أما السند الثاني فيتمثل في الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام يتمثل في إه
مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة، ذلك أن المساواة بين الأفراد في تحمل عبء 
الضرائب لا تكفي لتحقيق هذه المساواة إذا أنفقت حصيلة الضرائب في تحقيق مصالح خاصة لبعض 

م، إلا أن هناك صعوبة في كثير من الأحيان في معرفة ما إذا  الأفراد أو الفئات الاجتماعية دون غيره
كانت حاجة ما هي من الحاجات العامة أم لا، ويرجع ذلك إلى صعوبة تحديد الحاجة العامة تحديديا 
موضوعييا، وأمام هذه الصعوبة فإن أمر تقدير الحاجات العامة وبالتالي المنفعة العامة متروك للسلطات 

تي تتولى عادة تقدير ما إذا كانت حاجية ما تعتبر حاجة عامة أم لا وذلك بموافقتها أو السياسية، فهي ال
 .رفضها اعتماد المبالغ اللازمة لإهباع هذه الحاجة ضمن النفقات العامة



26 
 

 .قواعد النفقة العامة :الثانيالمطلب 

التابعة لها صحيحاي ومنطقيا لكي يكون الإنفاق الذي  تقوم به الدولة او إحدى الوحدات الادارية      
 :لابد أن يحتكم إلى مجموعة من القواعد والضوابط وهو ما يمكن بيانها بالأتي

 .ق المنفعة القصوى للمجتمعقيقاعدة تح -أولا

كبر عدد لأمنفعة ممكنة  كبرأ فيرو تو أق قيتح إلى ميب ان تر مة يجبذلك ان النفقة العا ويراد       
نة عية مهيئو أو حزب أو جماعة أ ةفئموال الدولة لصالح أتنفق لا يجوز أن فراد المجتمع وبذلك أممكن من 

أن ب يج رهذا من جانب ومن جانب آخ.(10)ق نفع عام قينفاق تحلاترتب على ذلك ا إلا إذا
ن تنفق أوز لها يج لا كالأفرادفالدولة  . ممكنة  اجتماعيةقصى منفعة أق قيتح مي إلىنفاق الحكو الا يهدف
عن يختلف ن تفهم على نحو أب يج اقهقيالدولة تح تبغي لكن المنفعة التيي . رجى منها نفع لا يٌ مور أعلى 

الذي تقوم به  الإنفاق انصرفذا إن المنفعة تتحقق عند الدولة أذ إ ،فراد لأق للمنفعة عند اضيالمفهوم ال
قق يح هااذا كان اهباع إلاتها ميعمو  تكتسبلا هذه الحاجات  لأنذلك  ،هباع حاجات عامة إلى إ

 .قرر البرلمان أنها كذلك ي عيةمنفعة جما

 .قاعدة الاقتصاد في النفقة  -ثانيا

ويراد بهذه القاعدة أن يحترم القائمون على الانفاق سياسة ترهيد الانفاق الحكومي والاستخدام     
ولا يعني ذلك الامتناع عن الانفاق اذا ما كانت له ضرورة في أي وجه . الامثل او العقلاني للنفقة العامة

أي بمعنى آخر الابتعاد  (10). بل اعتماد تحقيق أفضل منفعة بأقل تكلفة ممكنة ،من أوجه نااط الدولة
كان من   ديةمج يرغعن كل تبذير او إسراف لأن مثل هذا الامر يؤدي إلى ضياع الأموال العامة في وجوه 

. دة ئكثر فافي ميادين أ لاستغلالهافراد لأا في يدو حتى تركها أ،دة فيخرى مألى وجوه إهها جيالممكن تو 
ة لدى ريبر التهرب من الضويبر ة للدولة ليدارة المالاا فيلثقة يضعف ار ذيعن هذا فان التب لاوفض
 . بدفعها فينالمكل
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ه النفقة يتضمن توجمي نفاق الحكو لات الياولذلك تدعوا الحاجة الى وجود رقابة حازمة على عم       
 :الوجوه النافعة و دون إسراف أو تبذير و تأخذ هذه الرقابة أهكالا  ثلاثة هي لى إالعامة 

و تتولاها وزارة المالية عن طريق موظفيها ومحاسبيها العاملون في مختلف الوزارات :  إدارية رقابة – أ
والهيئات العامة ومهمتهم عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا اذا كان واردا في قانون الميزانية وفي حدود 

 .الاعتماد المقرر له وهذه رقابة سابقة على الإنفاق

وتقوم بها جهة مستقلة عن الحكومة حيث تتأكد من أن جميع  : رقابة محاسبية مستقلة – ب
عمليات الانفاق قد تمت على الوجه القانوني وقد تكون سابقة على الإنفاق أو لاحقة عليه ومثال ذلك 

 . رقابة ديوان الرقابة المالية في العراق أو محكمة المحاسبات في فرنسا

عية بما لها من حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني وتمارسها السلطة التاري :رقابة برلمانية – ج
وسحب الثقة من أحد الوزراء أو الوزارات بأكملها في حالة تحقق امر يخالف قواعد الانفاق المقررة قانونا 

 : قاعدة الاجازة أو الترخيص -ثالثا 

ة التابعة لها ريدالاجهزة الأحدى اإو أوز صرفها من قبل الدولة يج لان النفقة العامة أراد بذلك وي       
ل اعتماد ماروع الموازنة العامة خلاة من ريعيالسلطة التا وهيبعد موافقة السلطة المختصة بذلك  إلا

سمى بقانون ي صيلهااز للحكومة انفاقها او تحالتي يج والإيراداتتضمن كافة النفقات ي وصدور قانون
العامة  بصرف النفقاتتعلق ي ماأي دولة كل فيالخاصة بالموازنة  ليةاالم القوانينوتتضمن  . العامة نيةزايالم

 . وأنواعهاذ النفقة العامة نفيوالسلطة المختصة بالرقابة على ت وإجراءاتها

 : العدالة في توزيع الانفاق –رابعا 

يقتضي تحقيق القاعدة الأولى المذكورة اعلاه وهي قاعدة المنفعة القصوى للمجتمع أن يكون هناك      
. عدالة في توزيع المنفعة العامة ، وهو ألا يتحقق إلا بعد الأخذ بقاعدة التوزيع العادل للإنفاق العام

ولة او منح منطقة معينة وهذا يعني عدم اقتصار المنفعة العامة على طبقة او فئة معينة ذات نفوذ بالد
. قدرا من الإنفاقٌ يفوق ما يخصص لمناطق أخرى أو الاهتمام بالعاصمة وإهمال الأقاليم أو المحافظات
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الأولى تتمثل في أن أجهزة الدولة وجدت لمصلحة : ويجد مبدأ عدالة توزيع المنافع أساسه في فكرتين 
تحمله كافة ام ينفاق العلإن اأنه طالما أفتتضمن في  المجتمع وليس مصلحة فرد أو فئة معينة ،أما الثانية

نفاق لإن النفع العام المتولد من اإف الاجتماعيالتضامن  بيقا لمفهومتحمله القادرون منهم تطأو يفراد لأا
 (10).فراد كافةلأعم اين أب يج

  :  الآثار الاقتصادية للإنفاق الحكومي : المطلب الثالث 

يـؤثر التوسع فـــي الإنفاق الحكومي علــى مختلف المتغيرات الاقتصادية وهـــي الـــدخل القـومي        
ومكوناته الاستهلاك والاســتثمار، و إلــــى التــــأثير علــــى المســــتوى العــــام للأســــعار وعلــــى مســــتوى 

ين أفـــراد المجتمـــع، وتتوقـــف الآثـــار الاقتصـــادية للإنفـــاق الحكـــومي علــى العمالـــة وعلـــى توزيـــع الـــدخل بـــ
عوامــل عــدة أهمهــا طبيعــة الإنفــاق وهــدف الإنفــاق، وطبيعــة الإيــرادات اللازمــة لتمويــل الإنفــاق والوضع 

 .الاقتصادي السائد

  : الوطنيى الناتج الإجمالي لعالآثار  –أولا 

ـاءة استخدامه، دى كفف بالتالي على مرجة تـأثيره تتوقـة الإنفاق العام و ديه إنتاجيطلـق علي مـا وهو    
ـرى تحقـق في ـير و أخـاتج الوطني بــين اثار تتحقـق في المدى القصـى الناق العـام علـنفو يميـز في أثار الإ

الاقتصاديين  الاستقرارتــــرتبط أثار الإنفاق العـام بتحقيـق التــوازن و ـل، ففـي المدى القصير يالمـدى الطو 
ة دون قصـوره اد والحيلولعبـــــــر الـــــــدورات عـــــــن طريـــــــق التـــــــأثير علـــــــى الطلــب الكلي الفعـال فـي الاقتص

 (12).ــب مستواه لأو تق

ويـل تختلـف أثـار الإنفـاق العـام علـى الإنتـاج والـدخل تبعـا لطبيعـة هـذا وفيما يتعلق فـي المـدى الط      
الانفـاق، فالإنفـاق علــى المرافـق التقليديــة كالـدفاع الخــارجي والأمـن الــداخلي و إقامـة العدالــة، و إن لـم 

وف التــي لا غنـى عنهــا لقيامـه، حيــث يـؤدي الظــر  يهيئتبــد لـه علاقــة مباهـرة بالنــاتج الـوطني، إلا أنــه 
تهم مما يعوق سير الانتاج في استثمار اطمئنان المنتجين على انتفاء الحماية إلى عدم او  خــتلال الأمــنا

 .مختلف ميادينه
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 :الآثار على توزيع الدخل القومي -ثانيا

يقصـــد بـــنمط توزيـــع الـــدخل القـــومي الكيفيـــة التـــي يـــوزع بهـــا بـــين الطبقـــات و الفئـــات      
ويـــؤثر الإنفـــاق العـــام فـــي  الاجتماعيـــة وتحـــدد بالتـــالي نصـــيب كـــل مـــن هـــذه الطبقـــات و الفئـــات 

ــن خــلال تــأثيره علــى هيكــل توزيــع الــدخل، هــذا الهيكــل الــذي ياــير إلــى توزيـــع الـــدخل القــومي م
الكفيــة التــي يــوزع بهـــا بـــين الفئـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، فيمـــا يســـمى بتوزيـــع الـــدخل الاخصـــي، 

عناصر الإنتاج مـــن رأس مـــال وعمـــل و أرصـــدة  وكـــذلك الكفية التـــي يوزع بها الدخل القـومي بـين
 .وتنظـــيم فيمـــا يســـمى بالتوزيع الوظيفي للدخل

   :الآثار على الاستهلاك الوطني -ثالثا

ــلع الاســتهلاك، وتتوقــف أثارهــا علــى ى ســرة فــي الطلب علـام زيـادة مباهـد الإنفاق العليو         
القـومي علـى بنيـان النفقـة العامـة وظـروف مـن يتلقونهـا وعلـى مراحـل التطـور التـي يعياـها الاســتهلاك 

المجتمـع، إذ تؤدي زيادة الإنفاق العام مع ضعف مرونة الإنتاج إلى زيادة الأسعار، وتمارس النفقات العامة 
، وقيامها بتوزيع دخول أثارها على الإستهلاك القومي عن طريق هراء الحكومة للسلع و الخدمات

 ( .01)على بنيان النفقات العامة  الآثار، وتتوقف هذه  الاستهلاكيللإنفاق  يخصـص جـزء منهـا

   :على الأسعار الآثار -رابعا

إن تـدخل السـلطة العامـة بطريـق مباهـر أو غيـر مباهـر مـن حيـث سياسـتها فـي الإنفـاق العـام مـن       
هـأنه التأثير في مستوى الأسعار، فعندما تقوم الدولة بالإنفاق فهي تحاول تحقيق العديد من الأهداف 

 .(00) طريق وسيلة التمويل فهي تحاول تحقيق العدالة الاجتماعية فمـثلا عـن 

 .حدود الانفاق العام و ظاهرة تزايده:المطلب الرابع 

  :حدود النفقات العامة -أولا 

ن تحديد النفقات العامة يتأثر بنوع النظام الاقتصادي والسياسي المتبع من طرف الدولة، فالدولة إ      
الحارسة قد انحصرت وظيفتها في الحفاظ على أمن الدولة الداخلي والخارجي والقيام ببعض الأهغال 
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لحد الأدنى، على العامة وقليل من الخدمات الاجتماعية العامة، وبالتالي كانت نفقاتها العامة عند ا
عكس ذلك بالنسبة للدولة المتدخلة التي اقتضى تدخلها زيادة في النفقات العامة ألن وظيفة الدولة 

أما الدول ذات النظام الاهتراكي فإن نفقاتها العامة لها أهمية كبيرة بالنظر إلى ما تقوم .ازدادت واتسعت 
وغيرها، ومن ثم يستلزم عليها زيادة كبيرة في ...به الدولة في ظل هذا النظام، من إنتاج وتوزيع وتسيير

 (.00)الوظائف نفقاتها العامة حتى تستطيع أن تقوم بهذه

وقد كان لتطور وظائف الدولة في ظل الدولة المتدخلة والدولة ذات النظام الاهتراكي آثار على         
دولة على تدبير الإيرادات اللازمة تحديد النفقات العامة دون إدخال أو الأخذ بعين الاعتبار مقدرة ال

لتغطية النفقات العامة التي تقتضيها وظائف الدولة المختلطة، وبالتالي أصبح من الضروري أن يدخل في 
الاعتبار قدرة الدخل الوطني من الناحية الاقتصادية على تحمل الإيرادات العامة التي تحددها عدة 

 .ني بين مختلف الطبقات وكفالة مستوى معين لمعياة الافرادعوامل، من أهمها كيفية توزيع الدخل الوط
ومن العوامل التي تحدد حجم الإنفاق العام المنفعة العامة، فالإنفاق العام مثله مثل الإنفاق الخاص ال 

إال أنه من .يكون مبررا إلا إذا حقق منفعة مساوية على الأقل لما يترتب على الإنفاق من تضحية 
ياس هذا النوع من المنفعة، فقد تباينت وجهات نظر علماء المالية العامة والاقتصاد على الصعوبة بمكان ق

ما يعتبر منفعة عامة أو لا ، إلا أن هناك من يرى بأن تحديد المنفعة العامة قرار سياسي يرجع تقديره 
 .للسلطة السياسية في الدولة

 :ظاهرة تزايد النفقات العامة  -ثانيا

ية دولة من الدولة فى سنوات متتالية لوجدنا أنها تزداد باستمرار إذا تتبعنا أرقام النفقات العامة لأ       
ولا تقتصر هذه الظاهرة على  .وتااهد هذه الظاهرة فى جميع الدولة على اختلاف نظمهـا وأحوالها –

 .نفقات الدولة، فإنها تلاحظ أيضاي بالنـسبة لنفقات الهيئات المحلية

وقد عزا كل منهم هذه الظواهر لأسباب مختلفة فالبعض يرجعها إلى زيـادة الثروة وردها آخرون إلى         
وتخلص من . كيفية توزيع هذه الثروة بين الأفراد كما نسبها فريق ثالث إلى أسباب سياسية وقانونية 
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رها فى ذكوإدارية ويمكن  ذلك إلى أن لهذه الظواهر أسباب عديدة اقتصادية واجتماعيـة وسياسية ومالية
 .نطاق هذه الأسباب لعاملين أساسيين

  .تكفل الدولة بوظائف جديدة مما استدعى إنفاقاي : الأول 

 (.00)فيمايلي بالتفـصيل هـذه الأسبابونتناول . توسع الدولة فى القيام بوظائفهما القديمة: الثانى

 : حقيقية لتزايد النفقات العامةالأسباب ال - أ

يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة، زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات، بالإضافة      
 إلى زيادة عبء التكاليف العامة بنسبة ما، هذه النسبة ترتبط غالبا بزيادة تدخل الدولة في الحياة 

فرد من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، و هذا التدخل يترتب عنه زيادة متوسط نصيب ال
 (.00)العامة

  :الأسباب الاقتصادية -0

من أهم أسباب زيادة الإنفاق العام هو زيادة الثروة ونمو الـدخل القـومى والتوسع فى الماروعات       
  :العامة والدورة الاقتصادية والمنافسة الأجنبية وذلك علـى النحو التالى

  :زيادة الثروة ونمو الدخل القومى - 

فإن هذا الازدياد يؤدى إلى حصول الدولة على حصيلة أوفر من الضرائب وغيرها من الإيرادات        
كما أن مقاومة الأفراد تقل أمام جباية الدولة من الإيـرادات، على أنه هذه النتيجة تختلف باختلاف 

  ٠الظروف الاقتصادية لكل دولة

  :توسع الدولة فى مشروعاتها العامة-  

وميل بعض  .ذلك هو سياسة الدولة التدخلية حـديثاي فـى المجـالات الـصناعية والتجاريةوسبب         
 .ماروعاتها للاحتكار كتوريد الميـاه والتيـار الكهربـائى والنقل وانتاار سياسية إنااء الماروعات العامة
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وعات من إيـرادات، ويؤدى التوسع فى المـاروعات العامة زيادة ظاهرية فى حدودها ما تفعله تلك المار 
 . وزيـادة حقيقية فيما يزيد على ذلك عندما لا تحقق أرباحاي وترجع الزيادة الحقيقية

إلـى أن إدارة الهيئات العامة للماروعات الصناعية و التجارية تفتقر إلى حافزين يتـوافران فى         
ال الماروع ويقل الإحساس بهما ضرورة الحصول على ربح وضرورة صيانة رأس م: الماروعات الخاصة هما

فعامل الربح ليس هو الهدف الأساسى للإنفاق العام كما أن . لدى الماروعات العامة لأسباب خاصة
رقابـة حملـة الأسهم فى الماروعات الخاصة أقوى من رقابة الرأى العام فـضلاي عـن إمكانيـة الدولة تعويض 

 .اصةما يهلك من رأس المال بخلاف الماروعات الخ

ومن أهم الماروعات العامة التى تقوم بها الدولـة المواصـلات الـسلكية واللاسلكية والبريد والسكك      
 . الحديدية والطيران والإذاعـة والتلفزيـون والملاحقـة وغيرها من الماروعات

  :الدورة الاقتصادية- 

فترات الرخاء والكساد من هأنه أن يزيد النفقـات العامـة، ففـى فترات الرخاء يسود  أن توالي         
التفاؤل، فتوسع الدولة من نطاق وظائفها وتتخذ وظائف جديدة فيزيد الإنفاق العام، وحينما تجئ فترة 

تضطر الكساد ويكون هذا التوسع فى الوظائف العامة للدولة قد استقر فى نظام الدولة الاقتصادى ف
 .للإنفاق بمعدلة الزائد رغم قلـة الموارد

  :المنافسة الأجنبية -

بحمايـة صناعتها الوطنية ضد  0202عنيت كثير من الدول بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عـام           
وهو عبـارة عن إعانات مالية تمنحها الدولة لبعض : المنافسة الأجنبية بوسائل هتى منها نظام المنح

  .الماروعات للتمكن من منافسة الماروعات الأجنبية المماثلة

  :الأسباب الاجتماعية -2

من أهم الأسباب الاجتماعية لزيادة الإنفاق العام ازديـاد الـسكان واتـساع المدن ونمو الوعى        
تؤدى إلى أن تحصل هذه  –التى تتم بصفة خاصة بين الطبقات الفقيرة  –فزيادة السكان . الاجتماعى
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ة العناية بالصحة والكبارى وزياد. الفئة على خدمات أكبر من الدولة مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق العام
 .العامة ورعاية النظام لعـام والآداب ومـا إلى ذلك

كما أن نمو الوعى الاجتماعى لدى الأفراد يجعلهم يطالبون دولتهم بمزيـد من الوظائف لم تعرفها        
 .العصور السابقة، كتأمين الفـرد ضـد البطالـة والعجـز والايخوخة

  :الأسباب الإدارية - 3 

وترجع هذه الأسباب إلى عدم تطور الإدارة الحكومية بنفس نـسبة تطـور وظائف الدولة، مما يؤدى       
ويساهم فى عدم التطور الكافى للإدارة سوء التنظيم الإدارى . إلى خلل فى قيام هذه الإدارة بوظائفها

لعام زيادة لا تقابلهـا زيادة فى وزيادة عـدم الموظفين غير المعدين إعداداي كافياي، مما يؤدى لزيادة الإنفاق ا
 .الإنتاج

  :الأسباب المالية -4

  :من أهم الأسباب التى ساعدت على الإنفاق العام فى الوقت الحاضر ثلاثـة أسباب هى      

 .سهولة افتراض الدولة -
 .وجود فائض فى الإيرادات -
 .عدة مراعاة بعض القواعد المالية -

 :الأسباب السياسية - 5
بعض العوامل السياسية إلى زيادة الإنفـاق العـام وأهمهـا انتـاار المبادئ والنظم  يؤدت             

  .الديمقراطية فى الدول الحديثة ونمو مسئولية الدولة ودرجـة نقـاء الأخلاق السياسية

 .الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة  –ب 

المقصود بالأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة، تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم الرقم        
الحسابي للنفقات العامة دون أن يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة في إهباع الحاجات 

أن ينتج عنها زيادة في العامة، وبتعبير أخر تلك الأسباب التي تؤدي إلى زيادة مبلغ النفقات العامة دون 
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عدد الحاجات العامة التي تابعها الدولة أو زيادة عدد الأفراد الذين يستفيدون من هذا الإهباع، 
وبالتالي لا تؤدي إلى زيادة في كمية الخدمات العامة التي تقدم للأفراد، ولا تحسين نوعية تلك الخدمات، 

 (.م مبالغ النفقات العامةتضخ)  (00)تعدو أن تكون مجرد زيادة رقمية فهي لا

 :تدهور قيمة النقود  -1

إن تدهور قيمة النقود، أي انخفاض قدرتها الارائية يؤدي إلى نقص كمية السلع والخدمات التي         
يمكن الحصول عليها بواسطة عدد معين من الوحدات النقدية مقارنة بالكمية التي كان يمكن الحصول 

وفي الواقع إن عليها قبل هذا التدهور، ويترجم تدهور قيمة النقود في ارتفاع المستوى العام للأسعار، 
مختلف العملات النقدية تعرضت إلى تدهور في قيمتها خلال تطورها التاريخي، وإن كانت نسبة هذا 

 . التدهور تختلف من عملة إلى أخرى

ويعني تدهور قيمة النقود أن الزيادة في النفقات العامة تكون ظاهرية في جزء منها، أي لا ينتج عنها     
ة للنفع المحقق من هذه النفقات أو بمعنى آخر إن الزيادة في النفقات العامة قد زيادة في القيمة الحقيقي

 .تعود إلى ارتفاع الأسعار لا إلى الزيادة في كمية السلع والخدمات التي اهترتها أو أنتجتها النفقات العامة
 العصر الحديث، ويعد تدهور قيمة النقود هو السبب الرئيسي في الزيادة الظاهرية في النفقات العامة في

 (.00)بسبب استفحال ظاهرة التضخم النقدي 

  :تغير أساليب المحاسبة الحكومية -0

ترتب على تغير النظم المالية خلال القرن الماضي وهيوع استخدام الأسلوب النقدي في           
إلى أعمال الإنفاق العام، أن تزايد هذا الإنفاق ظاهريا، فعلى سبيل المثال فان الدول كانت تلجأ 

أما . السخرة لتنفيذ بعض الأهغال العامة، ومن ثم فان هذه الأهغال لم تكن تحمل الموازنة أعباء معينة
الآن وقد ألغيت أعمال السخرة، فان تنفيذ هذه الأهغال يستوجب تخصيص الاعتمادات الملائمة لها، 

ك فقد ترتب على تغير طرق إعداد مما يعني منطقيا تزايد حجم النفقات العامة ظاهريا، وبالإضافة لذل
ففي الماضي كانت الموازنات تحضر طبقا . ازدياد صوريا أخر في حجم هذه النفقات حسابات الموازنة

( طرح) نة إلا بعد خصملمبدأ الناتج الصافي ، أي أن نفقات المرافق العامة كانت لا تسجل في المواز 
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أما الآن فان الموازنات أصبحت تحضر . الإنفاق العامحصيلة إيراداتها منها مما يؤدي إلى انخفاض حجم 
طبقا لمبدأ الناتج الإجمالي الذي تقيد بمقتضاه في الموازنة العامة كافة نفقات المرافق العامة وإيراداتها دون 

مقاصة وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تزايد حجم النفقات العامة المعلنة بصورة  إجراء أية
 (.00)صورية

   :لمساحة الإقليمية للدولةاتساع ا -0

إذا كان الإنفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة التوسع في مساحة الدولة أو بزيادة عدد سكانها دون          
أن يمس الإقليم الأصلي أو السكان الأصليين فإن الزيادة في الإنفاق تكون مجرد زيادة ظاهرية، واتجاه 

لحالات لا يكون راجعا إلى التوسع في الخدمات العامة التي كانت النفقات العامة إلى التزايد في هذه ا
 العامة تحققها الدولة من قبل، وإنما بسبب اتساع نطاق الحاجة إلى نفس أنواع الخدمات في المساحات

، حاجات السكان المتزايدين من تلك الخدمات والمنافع ،أو لمواجهة الجديدة التي أضيفت لإقليم الدولة 
 (.00)إلى زيادة الإنفاق العاممما يؤدي 

 

 .تقسيم النفقات العامة:ثانيالمبحث ال

نظرا لتنوع وتزايد النفقات العامة واختلاف آثارها الاقتصادية والاجتماعية، فقد ازدادت أهمية   
تقسيماتها وخاصة مع تطور دور الدولة وخروجها من إطار الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة و المنتجة، 

ا يلي أنواع هذه التقسيمات لقد وضع علماء المالية العامة تقسيمات متعددة للنفقات العامة ونبين فيم
 .التقسيمات الاقتصادية، والتقسيمات الوضعية:التي تنضوي في فئتين أساسيتين هما

 .التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة: المطلب الأول 

أو ما تدعى بالتقسيمات العلمية في الكثير من )تتمثل التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة     
  :مكانية تقسيم هذه الأخيرة إلى أربعة فئات، وذلك من حيثفي إ( المراجع

   الوظائف التي تقوم بها الدولة؛ -
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 ؛ (حقيقية وتحويلية)اتها ذ طبيعة النفقة في حد -
 ؛ (عادية وغير عادية)دورية النفقة  -
 (.مركزية او محلية)معيار نطاق سريان النفقة   -

 :تقسيم النفقات العامة من حيث أثرها الاقتصادي على الدخل القومي  – أولا

وأخرى تحويلية  أول من قام به الاقتصادي بيجو حيث قسم النفقات العامة إلى نفقات حقيقية    
(02). 

  :النفقات الحقيقية  – أ

يقصد بها تلك النفقات التي تنفذها الدولة مقابل الحصول على السلع و الخدمات أو رؤوس        
المرتبات و أثمان التوريدات و المهمات اللازمة لتسيير المرافق : أموال انتاجية، و من أمثلتها التقليدية

ابل لهذه النفقات و هنا تؤدي النفقات العامة إلى حصول الدولة على مق.،وكذلك النفقات الاستثمارية 
سواء كان ذلك عملا أو سلعة أو خدمة،وبهذا تكون قد خلقت بندا جديدا في الدخل القومي متمثلا 

 .يمكن التفريق بين النفقات الاستثمارية و النفقات الجارية وفي النفقات الحقيقية .في زيادته 

حيث تتمثل الأولى في الطلب على السلع الانتاجية في صورة زيادة في وسائل الانتاج الثابتة        
أو في صورة (بالنسبة لماروعات الخدمات)سواء أكان في هكل بناء أساس للقيام بالخدمات ( غالبا)

و تاييد بالنسبة لماروعات الانتاج السلعي و مثاله تأسيس سكك الحديد ) بالإنتاجوضع أساس للقيام 
أما النفقات الجارية فيقصد بها ضمان سير إدارة معينة أو أداء خدمة أو تاغيل وحدة ...(.السدود
 .إنتاجية

 : النفقات التحويلية – ب

هي تلك النفقات التي لا يترتب عليها حصول الدولة على سلع و خدمات و رؤوس أمول،و إنما       
تقوم الدولة بتحويل جزء من الدخل القومي من الفئات الاجتماعية التي تملك دخولا كبيرة إلى أخرى 

 ،حيث تكتفي هذه النفقات بتحويل القوة الارائية بين الارائح الاجتماعية معمحدودة الدخل 
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و لا تمثل النفقات التحويلية .الاحتفاظ بمجموع الدخل ثابتا،إذ تجري الدولة هذه التحويلات دون مقابل
إلا إجراء لتحويل الدخول من طبقة اجتماعية إلى أخرى،وإعادة لتوزيع الدخل القومي دون أن تضيف 

دث أثرا توزيعيا دون أن مما دفع بعض الفقهاء لتسميتها بالنفقات التوزيعية،أي تلك التي تح.إليه هيئا
 .تزيد من حجم الدخل القومي

 :تقسيم النفقات العامة وفقا لدوريتها - ثانيا

 .(01)يتم تقسيم النفقات العامة تبعا لمعيار الدورية إلى نفقات عادية و أخرى غير عادية           

 :النفقات العادية – أ

و بصورة منتظمة،و دورية هذه  غالبا ما تكون سنةهي النفقات المتكررة ضمن مدة زمنية محددة        
النفقات لا يعني ثبات حجمها من موازنة إلى أخرى إنما يكتفى تكرارها بنوعها في كل موازنة حتى و لو 

 .اختلف حجمها من موازنة إلى أخرى، حتى تعد نفقة عادية كمرتبات الموظفين و نفقات المرافق العامة

 :النفقات غير العادية – ب

هي النفقات غير المتكررة والتي لا تظهر إلا في فترات متباعدة غير منتظمة، أي أنها لا تتكرر كل        
 .و غير متوقعةسنة بصفة منتظمة في الموازنة العامة للدولة أي أنها نفقات عرضية 

 :تقسيم النفقات العامة حسب الوظائف الأساسية التي تقوم بها الدولة –ثالثا 

قوم هذا التقسيم في جوهره على فكرة مبسطة مؤداها تجميع كل مجموعة من الخدمات ذات ي         
الطبيعة الواحدة تبعيا للوظائف الأساسية التي تؤديها الدولة، ووفقا لهذا التقسيم يمكن التمييز بين ثلاثة 

ية، والوظيفة الاقتصادية، الوظيفة الإدار :أنواع مختلفة للنفقات العامة تبعيا للوظائف الأساسية للدولة وهي 
 (.00)والوظيفة الاجتماعية
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  :النفقات الإدارية  - أ

و هي تلك النفقات التي تكون موجهة ومخصصة لتسيير المرافق العامة، فهي بالأساس نفقات         
والنفقات  .الخ...تتعلق بتسيير المرافق العامة والضرورية لقيام الدولة وتامل الرواتب والأجور والمكافآت

 .الإدارية لا تتضمن أي تحويل في رأس المال وتسمى أيضا بنفقات التسيير

  :النفقات الاجتماعية - ب

و هي تلك النفقات التي تستهدف في الأساس النهوض بعبء الخدمات الاجتماعية، حيث        
ها، وتقوم الدولة ترمي إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة ويكون الطابع الاجتماعي غالبا علي

بإنفاقها من أجل زيادة مستوى الرفاهية لأفراد المجتمع بصفة عامة والفقراء باكل خاص، وتامل 
 .الخ...المساعدات والخدمات الاجتماعية المتنوعة كنفقات التعليم والرعاية الصحية و إعانات البطالة

  :النفقات الاقتصادية - ج

بها الدولة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية باكل أساسي مثل وهي تلك النفقات التي تقوم        
الاستثمارات التي يكون الهدف والغرض منها هو تدعيم الاقتصاد الوطني بخدمات هامة مثل خدمات 

الخ، ويعُْ رَ  ف هذا النوع من النفقات بالنفقات الاستثمارية، لأنها تؤدي ...النقل والمواصلات والري
لوطني وتراكم رؤوس الأموال، وتامل أيضا الإعانات الاقتصادية التي تعطيها الدولة الى زيادة الإنتاج ا

 .للمااريع العامة والخاصة

 ( :00)حسب هذا التقسيم تقسم النفقات إلـى : تقسيم النفقات حسب نطاق سريانها -رابعا 

  (:المركزية)النفقات الوطنية  -أ

في موازنة الدولة وتكون موجهة لخدمة المرافق العامة و التي وهي النفقات التي نجدها مدرجة            
ينتفع بها جميع أفراد المجتمع،حيث تتولى الحكومة المركزية القيام بها ومثالها نفقات الدفاع والخارجية، فهذا 

 .النوع من الإنفاق موجه لمصالح الأمة كلها والهدف منه هو تحقيق المصلحة العليا للدولة



39 
 

  (:الإقليمية)لمحلية النفقات ا -ب

النفقات المحلية تكون من اختصاص الجماعات المحلية مثل البلدية والولاية، فهي نفقات             
موجهة إلى منطقة معينة، وتقوم الإدارات العمومية بالإهراف على هذه النفقات، وتكون واردة في 

قات إيصال الكهرباء ونفقات المواصلات موازناتها، فالهدف منها هو خدمة سكان منطقة معينة، مثل نف
 .الخ...وتوزيع الماء وهق الطرق

 .العامةالتقسيمات الوضعية للنفقات : المطلب الثاني

إن التقسيمات الوضعية للنفقات العامة هي تلك التي تتبناها الموازنات العامة للدول المختلفة         
استنادا إلى الاعتبارات الواقعية أو العملية، وخاصة الاعتبارات الإدارية و لوظيفية التي تدعو في الغالب 

العامة يمكن تقسيمها حسب  للنفقة، أي أن النفقات( الاقتصادي)إلى عدم الالتزام بالتقسيم العلمي 
 (:00)ثلاث تقسيمات وهي( العملي)ويندرج تحت التقسيم الوضعي  .هذه الاعتبارات

 : التقسيم الإداري -أولا

يتم التقسيم الإداري على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق، وهذه الجهات ممثلة في الإدارات        
قسيم النفقات العامة حسب السلطة أو الجهة التي تقوم العمومية والوزارات، فمن خلال هذا التقسيم ت

بالإنفاق، وباكل أكثر تحديد تقسم على أساس الوحدات الإدارية والوزارات المختلفة مثل وزارة التعليم 
  .ن التوزيع داخل كل وزارة حسب هيكلها التنظيميو الخ ويك...والصحة 

ة إلى أجزاء مستقلة كل جزء خاص بوزارة معينة، ويستهدف هذا التقسيم تبويب النفقات العام        
ومن ميزات هذا التقسيم هو إعطاء الفرصة لتحديد مسئوليات الإنفاق الفعلي لكل من الوحدات 
الإدارية المختلفة، ويمكن التقسيم الإداري السلطة التاريعية من مناقاة كل وحدة إدارية على حدى 

لها، وبالتالي تسهيل عملية الرقابة وسهولة اتخاذ القرار في  وإقرارها، وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة
تحديد حجم النفقات العامة، أما ما يعاب عليه هو صعوبة تحديد مقدار نفقة كل وظيفة حكومية 

 .وصعوبة التنبؤ بالعمليات الاقتصادية
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  :التقسيم الوظيفي -ثانيا

النفقات حسب الوظائف التي تقوم بها الدولة يهتم التقسيم الوظيفي للنفقات العامة بتقسيم         
دون الاهتمام بطبيعة النفقة، وهذه الطريقة تسمح بجمع كافة النفقات التي تهدف إلى تحقيق نفس 
الغرض في قسم واحد حتى ولو كانت موزعة على عدة وزارات أو مصالح، ويتميز هذا التقسيم في كونه 

وإنما ينظر إليها في نطاق الهدف الذي تسعى الدولة إلى  لا ينظر إلى ماتريات الدولة في حد ذاتها
مثل الإنفاق على الخدمات الصحية والدفاع والأمن والتعليم، ويعتبر هذا  تحقيقه من وراء هذه الماتريات

فهذا التقسيم يتماهى مع الفكر المالي المعاصر، حيث يبين لنا وظائف الدولة  .التصنيف حديثا نسبيا
تظهر في طياتها نفقات كل قطاع، وتكون كل مجموعة اتفاقية مرتبطة بأداء وظيفة على هكل قطاعات 

معينة من الوظائف التي تقوم بها الدولة، وتقسم الوظائف الحكومية عادة إلى وظيفة الأمن ووظيفة 
 .الخ ...الدفاع ووظيفة التعليم والصحة 

بغض النظر عن الجهات الإدارية التي  و يتم توزيع النفقات العامة على هذه الوظائف، وذلك       
تقوم بتأدية هذه النفقات، فيمكن لوظيفة معينة أن يقوم بها أكثر من قطاع أو جهة إدارية مثل وظيفة 
الصحة تقوم بتأديتها وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي إلى غير ذلك من الوزارات الأخرى، 

العامة على البرامج الصحية يستدعي تمويل النفقات المتوقعة لكل وزارة على وبالتالي فإن تحديد النفقات 
البرامج الصحية، فمجموع النفقات الصحية لمختلف الجهات الإدارية يمثل وظيفة الإنفاق على الصحة، 

الإدارة والسلطات العامة ،الأمن والعدالة  :وعموما تقسم النفقات على للوظائف الرئيسية للدولة وهي
تعليم و الثقافة ،العلاقات الخارجية،الدفاع الوطني،النفقات الاجتماعية، النفقات الاقتصادية ،نفقات ال

 .الإسكان

وبالتالي يتم تقسيم النفقات العامة إلى مجموعات متجانسة بحيث تخصص كل مجموعة لوظيفة         
ومية يصعب تبويبها معينة من هذه الوظائف، وما يؤخذ على هذا التقسيم هو وجود نفقات حك

وتصنيفها وظيفيا، لأن هذه النفقات الحكومية تمثل وظيفة محددة، ومن أمثلة هذه النفقات نفقات 
 .الخ...الجمهورية  مجلس النواب أو نفقات رئاسة
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  :التقسيم الاقتصادي -ثالثا

تلف البني الاقتصادية، يستند تقسيم النفقات إلى طبيعة النفقة العامة الاقتصادية، وآثارها في مخ         
حيث يعتمد على المهام والأعمال المتنوعة التي تقوم بها جميع إدارات الدولة، وذلك بتوزيعها حسب 
القطاعات الاقتصادية، وتظهر فيه وظائف الدولة في قطاعات مختلفة ومتعددة للوظيفة الواحدة، ويرمي 

ت الرأسمالية في الوحدة الإدارية، ففي كل إدارة نجد هذا التقسيم إلى التفريق بين النفقات الجارية والنفقا
نفقات جارية ونفقات رأسمالية، ويمكن هذا التقسيم من تسهيل وتبسيط التعرف على حجم النفقات 
الجارية والنفقات الرأسمالية في الوحدة الإدارية، كما أنه يهدف لتبويب عمليات الدولة المالية بحسب 

قات جارية والتي تتكرر باكل دوري ويكون الهدف منها هو تسيير المرافق طبيعتها الاقتصادية إلى نف
العامة، ونفقات رأسمالية والتي تخصص لتكوين رؤوس الأموال العينية، والتي يكون الهدف منها تنمية 

 الثروة الوطنية،

و عليه فإن هذا التقسيم يتيح لنا معرفة مقدار الإنفاق الرأسمالي من الإنفاق العام، ويظهر لنا        
درجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، و باكل عام فكل النفقات العامة المدرجة تحت التقسيم 

ات الاقتصادي تخصصها الدولة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية باكل رئيسي، وتعرف بالنفق
الاستثمارية ويكون الهدف الأساسي منها هو زيادة الناتج الوطني وخلق رؤوس أموال جديدة، وما تجدر 
الإهارة إليه أن هذا التقسيم يفترض وجود تقسيم إداري يتماهى معه، لذلك نجد الكثير من الدول 

 .تعتمد على تقسيم واحد يضم كلا التقسيمين الإداري والاقتصادي

 .تقسيم النفقات العامة في الجزائر:المطلب الثالث

والمتعلق بقوانين  0200جويلية  10المؤرخ في  00-00من القانون  00طبقا لأحكام المادة        
المالية، تقسم النفقات العامة إلى نفقات التسيير، نفقات الاستثمار، والقروض والاستثمارات وتسمى 

 .هذه النفقات بالأعباء الدائمة للدولة
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 :نفقات التسيير –أولا 

 :بواب وهيأربعة أعلاه توزع نفقات التسيير على أمن القانون  00حسب المادة 

   اعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات؛ 

   تخصيصات السلطات العمومية؛ 

  النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛ 

 التدخلات العمومية. 

 :و يمكن سردها في الجدول التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 .2012يوضح توزيع نفقات التسيير بعنوان السنة المالية (:  01)رقم  جدولال

 المبالغ الدوائر الوزارية
 8.222.221.000 رئاسة الجمهورية

 4.497.060.000 مصالح الوزير الأول

 1.230.000.000.000 الدفاع الوطني

 38.066.300.000 الاؤون الخارجية

 418.409.273.000 الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

 75.862.145.000 العدل

 86.980.203.000 المالية

 50.800.596.000 الطاقة

 224.959.977.000 المجاهدين

 25.284.704.000 الاؤون الدينية و الاوقاف

 709.558.540.000 التربية الوطنية

 317.336.878.000 التعليم العالي و البحث العلمي

 47.840.500.000 التكوين و التعليم المهنيين

 15.284.380.000 الثقافة

 2.312.296.000 البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة

 35.462.228.000 الاباب و الرياضة

 67.385.008.000 قضايا المرأةالتضامن الوطني و الاسرة و 

 4.727.613.000 الصناعة و المناجم

 235.295.108.000 الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري

 16.281.000.000 السكن و العمران و المدينة

 18.378.207.000 التجارة 

 21.008.144.000 الاتصال

 49.959.375.000 الاهغال العمومية و النقل

 14.145.239.000 الموارد المائية

 3.202.041.000 السياحة و الصناعة التقليدية

 398.970.409.000 الصحة و السكان و إصلاح المستافيات

 153.695.039.000 العمل و التاغيل و الضمان الاجتماعي

 231.760.000 العلاقات مع البرلمان

 2.136.204.000 البيئة و الطاقات المتجددة

 4.276.292.448.000 المجموع الفرعي

 678.184.088.000 التكاليف الماتركة

 4.954.476.536.000 المجموع العام

الصارة في ،02، ج ر ج ج د ش ،العدد  0102المتعلق بقانون المالية لسنة 0100ديسمبر سنة 00 مؤرخ في  00-00قانون رقم : المصدر

 .02، ص  0100 – 00 – 01
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 :الاستثمار أو التجهيزنفقات  –ثانيا 

من القانون أعلاه، تجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة للموازنة العامة ووفقا  00حسب نص المادة        
 :للمخطط الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب وهي

  الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة؛ 

  إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛ 

   النفقات الأخرى بالرأسمال. 

توزع نفقات التجهيز العمومية في الجزائر حسب المخطط الاستراتيجي للتنمية المتعدد السنوات،حيث يتم      
 .تجميع النفقات الاستثمارية و التي توزع حسب القطاعات مثلما يظهره الجدول أدناه

 يوضح كيفية توزيع نفقات التجهيز على مختلف القطاعات:  (2)جدول 

 اسم القطاع رقم القطاع 
 قطاع الصناعة 0: القطاع رقم
 قطاع الفلاحة والري 0: القطاع رقم
 دعم الخدمات المنتجة 0: القطاع رقم
 قطاع المنائات القاعدية الاقتصادية والإدارية 0: القطاع رقم
 التربية والتكوينقطاع  0: القطاع رقم
 قطاع المنائات القاعدية الاجتماعية والثقافية 0: القطاع رقم
 دعم الحصول على سكن 0: القطاع رقم
 مجالات مختلفة 0: القطاع رقم
 المخططات البلدية للتنمية 2: القطاع رقم

،الصارة في 02، ج ر ج ج د ش ،العدد  0102المتعلق بقانون المالية لسنة 0100ديسمبر سنة 00 مؤرخ في  00-00قانون رقم  :المصدر

 .01، ص  0100 – 00 – 01
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 :قائمة هوامش الفصل الثاني

 00بيروت ص 0111، دار النهظة العربية " أساسيات المالية العامة"عادل أحمد حايش ، (10)

الدار الجامعية للطباعة والنار، بيروت،  -النفقات والقروض العامة -المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام( 10)
 .00: ،ص 0111

 000:، ص  0220احمد محمد حجازي، المحاسبة الحكومية وإدارة المالية العامة، دار النهضة للطباعة والنار، بيروت، ( 10)

 00: لمستنصرية، العراق بغداد، بدون تاريخ، صدروس يف المالية العامة والتاريع المالي، الجامعة ا: حيدر وهاب عبود( 10)

 00-01:، ص ص 0111سوزى عدلي ناهد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنار، الإسكندرية، ( 10)

 . 00ص,مصدر سابق,عادل فليح العلي ، المالية العامة والقانون المالي والضريبي ،( 10)

 . 00 – 02لعامة ، مرجع سابق  ، ص ص أحمد جامع، علم المالية ا( 10)

 .00-00عادل فليح العلي ،المالية العامة والقانون المالي والضريبي ،مصدر سابق، ص ص ( 10)

 .000،ص 0101عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المالية العامة ، الاركة العربية المتحدة للتسويق والتوريد ،  -( 12)

د الـرحمن عبـد المجيـد، اقتصـاديات الماليـة العامـة دراسـة نظريـة تطبيقيـة رؤيـة اسـلامية ، بـدون دار ناـر عبـد الفتـاح عبـ -(  01)
 .000، الطبعـة  الخامسة ، ص 

 .00،ص  0110محمد الصغير بعلي ، يسرى ابو العلاء ،المالية العامة ، دار العلوم للنار ، عنابة ،  -(  00)

 000ية العامة والنظام المالي الإسالمي، دار الجيل ، بيروت ،  ،ص غازي عناية، المال(00)

، جامعة بنها ، مصر ' كلية الحقوق 'يســـرى أبــو العــلا و أخرون ، المالية العامة و التاريع الضريبي ،مركز التعليم المفتوح ( 00)
 . 01-0، بدون سنة ، ص ص 

 .00-00:العامة ، مرجع سابق ، ص صسوزى عدلي ناهد، الوجيز في المالية ( 00)

 . 0، ص  0110خالد هحادة الخطيب وأحمد زهير هامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنار، عمان، ( 00)

 .02، ص 0100محمد خالد المهايني،محاضرات في المالية العامة، المعهد الوطني للادارة ،دماق، ( 00)
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نظرية مالية الدولة والسياسات المالية للنظام الرأسمالي،الدار الجامعية الجديدة  -محمود مجدي ههاب،الاقتصاد المالي( 00)
 .00، ص  0222للنار، الإسكندرية، 

 .01-02محمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص ص( 00)

 . 00-00طاهر الجنابي، المالية العامة و التاريع المالي،مرجع سابق ، ص ص ( 02)

 .21،ص  0220،المالية العامة و التاريع الضريبي ، دار البيارق ،عمان ،الاردن ،غازي عناية ( 01)

 00،ص  0110، دار المسيرة للنار و التوزيع، عمان ، " اقتصاديات المالية العامة"محمد طاقة، ( 00)

 . 00، مرجع سابق ، ص " أساسيات المالية العامة"عادل أحمد حايش ، ( 00)

 : أنظـر( 00) 

  . 002ص 0220،جامعـة الملـك سـعود، الريـاض، "مقدمـة فـي اقتصـاديات الماليـة العامـة"االله الاـيخ، محمـود طـاهر،عبـد  -

 .002، ص 0222، دار الجامعة المستنصرية، بغداد، "الموازنة العامة للدولة"مجيد عبد جعفر الكرفي،   - 
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 .الإيرادات العامة: الفصل الثالث

تعتبر الإيرادات العامة من أهم أدوات السياسة الميزانية التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها المتزايدة،       
فكل دولة تعتمد على مصادر مختلفة ومتنوعة من الإيرادات التي تمكنها من الإنفاق على مرافقها والمااريع 

ناصر الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تسيطر ووضع العمومية، لذلك تعتبر الإيرادات العامة من أهم الع
سياستها المالية، وذلك للعلاقة الوطيدة التي تربط بين الإنفاق العام من جهة والإيرادات العامة، لتحقيق مختلف 

امة، أهدافها المرجوة، لذلك تحاول الدول التنويع من إيراداتها العامة من أجل تغطية أكبر قدر ممكن النفقات الع
وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى أهم الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدول لتغطية نفقاتها المتزايدة من 

 .سنة لأخرى
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 .مفهوم الايرادات العامة: المبحث الأول

الموارد تتاكل من  ، و هيتعتبر الإيرادات العامة من أهم أدوات السياسة الميزانية التي تعتمد عليها الدولة      
و تقسيم  ،الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة في هكل تدفقات نقدية من أجل تغطية النفقات العامة

 .حسب عدة معايير يتسم بالتعدد و التنوع الإيرادات العامة 

  .تعريف و تقسيمات الإيرادات العامة :المطلب الأول 

  .تعريف الإيرادات العامة -أولا 

الإيرادات العامة بأنها مجموعة الدخول التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من أجل تغطية تعرف     
الدومين، الضرائب والرسوم،  :ومن أهم المصادر نجد. نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي

 تحصل عليها الدولة في هكل تدفقات بأنها الموارد الاقتصادية التي كما تعرف الإيرادات العامة .والقرض العام
نقدية من أجل تغطية النفقات العامة بهدف إهباع الحاجات العامة و تعتبر جزء هام و مكمل لتمويل الإنفاق 

تحصل الدولة على الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة أساسا من الدخل القومي في حدود .العام 
 (.10)و من الخارج عند عدم كفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات الانفاق العامالمقدرة المالية القومية أ

مجموع الأموال التي تتحصل عليها الدولة سواء بصفتها السيادية، أو من أناطتها " وهي كذلك تعبر عن    
من وأملاكها الذاتية أو من مصادر داخلية وخارجية سواء كانت في هكل قروض داخلية أو خارجية، أو 

أجل الوصول إلى تحقيق  مصادر تضخمية، وهذا كله لتغطية الإنفاق العام خلال فترة زمنية معينة، من
 (.10")الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية

العامة هي مصادر الدخل الذي تحصل عليه الدولة على هكل أرصدة مالية لتغطية نفقاتها  والإيرادات      
هي مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر  مة و بمعنى ان الإيرادات العامةولإهباع الحاجات العا

والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاء بالحاجات العامة و الإيرادات تنقسم الى الإيرادات الاقتصادية 
القروض )ئتمانية لايرادات االإبالإضافة الى ( الضرائب والرسوم(و الإيرادات السيادية ( أملاك الدومين)

 .(العامة
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فالإيرادات العامة هي تلك المصادر التي تتحصل منها الدولة على الأموال اللازمة لتسديد نفقاتها، فهي        
عبارة عن كل الأموال النقدية والعينية والمنقولة والعقارية التي ترد للخزينة العمومية للدولة، فتقسم حسب 

ات عادية وإيرادات غير عادية ،أو تقسم حسب مصدرها إلى إيرادات أصلية وإيرادات ماتقة دوريتها إلى إيراد
 (.10)،وتقسم حسب سلطة الدولة في الحصول عليها إلى إيرادات سيادية وإيرادات اقتصادية 

من خلال هذه التعاريف، نستنتج أن الإيرادات العامة لم يعد المقصود منها تحصيل الأموال العامة من        
أجل تغطية النفقات العامة وإهباع حاجات المجتمع، ذلك أن الحكومة قد تحصل جانبا من الأموال لمجرد 

الاقتصاد الوطني، بمعنى أن  التحكم في القوى الارائية في السوق ومحاربة الموجات التضخمية السائدة في
مقتضيات السياسة المالية قد تحكم عمليات تحصيل الإيرادات مثلها في ذلك مثل الرغبة في سد احتياجات 

تمثل الهدف الرئيسي لتحصيل الإيرادات ( سد احتياجات المرافق العامة)وان كانت هذه الرغبة المرافق العامة، 
 .العامة

 (  : 10)كذلك يمكن إبراز عناصر الإيرادات العامة من خلال التعاريف السابقة، وتتمثل في العناصر التالية     

وهو ما يتطابق مع صورة نفقات الدولة بصورتها النقدية وما يتلاءم مع الظروف والأنظمة  :الصفة النقدية -
 .الاقتصادية والنظام المالي الحديث

 .لدولة يعود بالنفع العام لتحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية وماليةتحصله ا :الصفة العمومية -
هي دخول تفرضها الدولة جبرا أو هيئاتها العامة، إذ تستقل الدولة بوضع  :الصفة الإجبارية والنهائية -

 .نهائية  القواعد القانونية بصفة إلزامية لتتحصل على هذه الدخول وبصورة

 :داتمعايير تقسيمات الإيرا -ثانيا 

الإيرادات العامة متعددة ومتنوعة وليست على درجة متساوية من الأهمية هذا التقسيم والتنوع يكون        
 :حسب عدة معايير من أهمها

 :ويندرج ضمن معيار الدورية نوعين من الإيرادات هما: تقسيم الإيرادات العامة حسب دوريتها -أ

وهي الإيرادات التي تكرر دوريا في الموازنة العامة وتستخدم في تمويل النفقات العادية،  :إيرادات عادية -1
  .الضر ائب على الدخل والرسوم بأنواعها ومثال ذلك
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ما لا تحصل عليه الدولة بصفة منتظمة وتخصص عادة لتغطية النفقات غير العادية، : إيرادات غير عادية -2
 (.10)النقدي الجديدذلك القروض أو الإصدار  ومثال

  :وتقسم الإيرادات العامة حسب مصدرها إلى: تقسيم الإيرادات حسب مصدرها - ب

 وهي ما تحصل عليه الدولة من دخل أملاكها: ايرادات أصلية -1

   .قسم من أموال الأفراد اقتطاعوهي ما تحصل عليه الدولة عن طريق : إيرادات مشتقة -2

ويندرج ضمن هذا المعيار نوعان : تقسم الإيرادات العامة حسب سلطة الدولة في الحصول عليها - ج
 :من الإيرادات هما

وتامل على كل ما تحصل عليه الدولة جبرا إسنادا إلى سيادتها وتامل الضرائب  :الإيرادات السيادية - 0
 .الغرامات المالية، التعويضات والقروض الإجبارية الرسوم،

وهي الإيرادات التي ينتفي فيها عنصر الإجبار وتامل الإيرادات التي تجنيها : الإيرادات الاقتصادية -2
الدولة من أملاكها وماروعاتها الاقتصادية منها الأموال العقارية أو ما يعرف بالدومين العام والدومين الخاص 

 .الدومين المالي والصناعي والتجاري  وهي الدومين العقاري، الدومين: ثلاثة أنواع  الذي ينقسم إلى 

 .مصادر الإيرادات العامة: المطلب الثاني

 :الإيرادات من أملاك الدولة -أولا 

تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها هخص اعتباري قانوني يملك ثروة ويقدم خدمات عامة،       
ومن هذه الإيرادات، الإيرادات الناجمة عن تأجير العقارات العائدة لها، فوائد القروض وأرباح الماروعات 

به مضمونة تستعين بها في توفير ،حيث تاكل مصدرا ايراديا هاما، ومستمرا، يوفر للدولة موارد مالية ه
 .الأموال في خزينتها العامة

 :الدومين العام - أ

لأحكام القانون العام وتخصص للنفع العام، كالطرق والساحات والحدائق  (الاموال)لاكوتخضع هذه الأم       
الخ ، مثل هذه الأموال لا يحق للدولة أن تتصرف بها، وعادة لا تأخذ الدولة ثمنيا من ...العامة والأنهار والموانئ
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الانتفاع بهذه  الأفراد مقابل استخدامهم لهذه الأموال، وإن يحدث أحيانيا أن تقوم الدولة بفرض رسوم على
 الأفراد مقابل استخدامهم لهذه الأموال، وإن يحدث أحيانيا أن تقوم الدولة بفرض رسوم على الانتفاع بهذه

 . (10)الأموال كالرسوم على زيارة المتاحف والحدائق على سبيل المثال

الأنفاق، الجسور، كاستخدام الاوارع، و : ويكون انتفاع الجمهور بالدومين العام عادة إما مباهرة      
كالسكك الحديدية، : المتنزهات، هواطئ البحار، وإما عن طريق مرفق عام، أو مصلحة ، أو مؤسسة عامة

الحدائق العامة، المتاحف، الملاهي، مرافق المياه، أو التعليم، وغير ذلك،وسواء كان هذا الانتفاع بدون أجر، أو 
  . سن سيره حتى لا يخضع استعماله لظواهر الفوضىبأجر رمزي يستهدف منه ضبط استخدام المرفق، وح

وقد يكون الدومين العام طبيعيا على سبيل المثال هواطئ البحار، والأنهار، والترع، والبحيرات، أو كان         
كالمتنزهات على الاواطئ، والحدائق العامة، والمتاحف، والاوارع، : مستحدثا من قبل الدولة، أو الإنسان

، كأماكن التزحلق على الجليد، وأماكن والكباري، والأنفاق، والقنوات، والحمامات، وإهارات المرور، وغيرها
الرياضة، والتسلية، وغيرها، أو أن الدومين العام، أي أملاك الدولة العامة مملوكة أصلا للدولة، أو انتقلت 

 .ملكيتها من الأفراد

   : الدومين الخاص - ب

ى لتحقيق مردود مالي ويعرف أنه يامل ممتلكات الدولة الخاضعة لأحكام القانون الخاص والتي تسع         
ونفعا خاص للفئة التي تستخدمها مثل حقول النفط والغاز، مناجم الذهب، المااريع الصناعية  اقتصادي

يمول  إلخ، أي جميع أملاك الدولة العقارية والمنقولة الصناعية أو التجارية المملوكة للدولة والتي تدر إيرادا ماليا...
 (10).الخزينة

الدومين الخاص تطورا وازدادت أهميته كمصدر للإيرادات العامة تبعا لتطور دور الدولة ويمكن لقد عرف       
 :حصر الأهكال المختلفة للدومين الخاص كما يلي

  :الدومين العقاري -0

 .(10) المياه وتعتبر أقدم أنواع الممتلكات وتامل المباني والغابات والمراعي، المناجم والمحاجر ومساقط       
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لكنه بدأ يفقد أهميته نظرا لعدة  ،الدومين الزراعي والمباني مصدر أساسي في تمويل الخزينة العامة كان        
 الاستغلال الخاص لذا إلىاعتبارات منها عدم تحقيق الكفاءة المتوقعة من استغلال الدولة لها واتجاه الفكر المالي 

 :( 12)هذا التوجه وذلك لعدة أسباب منها انحصرت أهمية هذا النوع لتعرف الغابات نظرة من 

أسباب بيئية وجغرافية والضغط الذي تحققه جمعيات حماية البيئة وتوجه الرأي العام نحو الاهتمام بهذه -
 .الغايات

ضخامة الإمكانيات والأمد الطويل الذي تتطلبه وبذلك تعد الدولة وحدها المنفردة والقادرة على تجميد  -
 .طويلة الأجلالاستثمارات 

أما الدومين الإستخراجي فيامل ممتلكات الدولة من الثروات المعدنية وتعتمد أهمية هذا الدومين في        
تمويل الخزينة العامة على حجم الثروة المعدنية وأهميتها في التجارة الدولية، ولقد ساهم توجه اعتماد الدول على 

إلخ، على احتلال قطاعي وخضوع ...الخليج العربي، الجزائرالدومين الإستخراجي من حقول النفط خاصة 
ميزانيتها لمورد واحد مما يجعلها عرضة للصدمات التي تعرفها أسعار هذه المواد، وليبقى هذا الدومين حكرا 
لملكية الدولة أما الاستغلال فيمكن للأفراد ذلك هرط الإهراف العام من طرف الدولة بغية حماية الثروة 

 .الوطنية

أما المحاجر ومساقط المياه فيمكن أن تثري إيرادات الدولة من خلال ما توفره من توليد للكهرباء والري       
 .وهي من المرافق الأساسية والتي لا ترمي الدولة من خلالها إلى الربح وإنما النفع العام

 :الدومين التجاري والصناعي - 2

الكهرباء، الماء، ولا ترمي  الدولة بأثمان منخفضة، ومن أمثال ذلكوتضم المرافق الأساسية إذ تقدمها      
 .(01)الدولة تحقيق الربح من خلالها وإنما تحقيق النفع العام 

تقوم الدولة ببعض الماروعات الصناعية لتحقيق أغراض تتعلق بالأمن القومي كإنتاج الأسلحة والمعدات      
قتصادية لتنمية البنية الأساسية في الاقتصاد القومي كماروعات الحربية، كما تتعدى أغراضه إلى أغراض ا

خمة ضالطاقة والصناعة الثقيلة ومحطات الكهرباء ومصانع البتروكيماويات لما تحتاجه هذه المااريع من أموال 
ائية،  كالماروعات المتعلقة بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة دعما للقدرة الار   اجتماعيةإضافة إلى أغراض 

 (.00)كالاحتكار لبعض المنتوجات كالدخان والكحول والكبريت كما قد يكون ماليا 
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والجدير بالذكر أن الدومين الخاص الصناعي، والتجاري تقوم به الدولة، أي القطاع العام، بمااركة        
ة ماروعاتها الصناعية، فيكون للدول. الأفراد وبالتعاون مع القطاع الخاص في كثير من الحالات، وكل على حدة

لأفراد ماروعاتهم، أو تكون للدولة، والأفراد ماروعات ماتركة تساهم الدولة بنسبة معينة لوالتجارية، ويكون 
وهذا كله باستثناء الماروعات الحيوية . في رؤوس أموالها، وتترك إدارتها للأفراد، تجنبا للروتين الحكومي وتعقيداته

 .ة عدم تركها للأفرادالتي تقتضي المصلحة العام

 :الدومين المالي  - 3

رقية، والمعدنية، كالنقود الو : ويطلق على جميع أملاك الدولة المنقولة. ويسمى محفظة الدولة المالية      
أنصبة الدولة من أسهم، وسندات، وأرباحها من هركاتها، أو مساهماتها في الاركات الأجنبية والذهب،والفضة،
وتمثل إيراداته مصدرا إيراديا هاما لخزينة الدولة، نظرا لتطور دور الدولة ليامل  .أو أجنبيةمن عملة محلية، 

اهرافها على حركة التداول النقدية في السوق المحلي، وكذلك أناطة البنوك، والمصارف فيها، وبحيث تاارك 
بنكي، وهذا ما يوفر لها أموال  الدولة القطاع الخاص بل وتنافسه، وخاصة بالنسبة للعمل الصيرفي، والنااط ال

وقد يبدو هذا الدومين غريبا بالنسبة لتملك الدولة له، وخطرا على تحقيق . كبيرة تغطي بها نفقاتها المتزايدة
كاراء، وبيع الأسهم، والسندات، : أهدافها وخاصة إذا علمنا أنها تغامر كالأفراد تماما في استثمار أموالها 

هية إذا علمنا أن الدولة ال تقدم إلا على استثمارات ناجحة، وأرباحها مضمونة، ولكن هذه الغرابة تبدو وا
 .وأن الدولة كذلك تملك من الإمكانيات المادية، والفنية ما يمكنها من تجاوز مثل هذه الأخطار

حيث تصنع .وبالنسبة لما تملكه الدولة من ذهب، فالمقصود به السبائك الذهبية، وليس المسكوكات     
 الخ...السبائك من الذهب الخالص، وتسمى بالدينار الذهبي أحيانا، كالدينار العثماني، والدينار الانجليزي

كالأسوار، : بينما تخلط المسكوكات بمعادن أخرى مع الذهب ليسهل تاكيلها، وتصنيع أدوات الزينة   
 والعقود، والميداليات، والخواتم الذهبية، وغيرها

زم صندوق النقد الدولي الدول بأن تغطي ربع عملتها المحلية بالذهب تدعم به عملة وكما هو معلوم يل   
 .أجنبية صعبة، وبما لها من أسهم، وسندات أو أرباح محلية أو أجنبية

يفرق بين النقد الورقي، ويتولى إصداره عادة البنك المركزي، ويكتب : وبالنسبة لما تملكه الدولة من نقود    
ينار الورقي والخمسة والعارة والعارين دينارا، وبين العملة، ، الفكه المعدنية، وتصدرها الدولة، أسمه عليه كالد
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كالفلس، والقرش، والخمسة، والعارة قروش، والدرهم،وحيث تصنع عادة من المعادن : وتكتب اسمها عليها
 .المخلوطة وأهمها النيكل، النحاس والقصدير

 (:الرسوم ورائب الض)الإيرادات السيادية  –ثانيا 

تعني الإيرادات السيادية الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من الأفراد، وتعتمد في ذلك على عنصر    
 .الإجبار لمالها من سلطة على الأفراد وحق السيادة، وأهم هذه الإيرادات هي الضرائب والرسوم

  :الضرائب - أ

تعتبر الضرائب أهم مصادر الإيرادات في العصر الحديث فلم يعد يقتصر دورها كأداة تمويلية للنفقات      
الحكومية، بل أصبحت أداة فعالة تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وإحدى 

 .ة والإنتاجيةالوسائل المالية التي تمكن الدولة من التدخل في النااطات الاقتصادي

 :تعريف الضريبة - 1

 هي إقتطاع مالي في هكل مساهمة نقدية إجبارية من الأفراد في أعباء الخدمات العامة تبعا لقدراتهم دون      
 (.00) "نفع خاص يعود عليهم لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ومالية تقوم الدولة بتحصيلها

الضريبة هي فريضة نقدية يدفعها الفرد باكل إجباري ونهائي إلى الدولة أو أحد هيئاتها العامة، وذلك       
 (.00)مساهمة منه في تحمل الأعباء العامة، ودون أن يتوقع الحصول على منفعة خاصة 

دولة العصرية لتحقيق من خلال التعاريف السابقة، أضحت الضريبة فريضة نقدية وأداة مالية تلجأ إليها ال      
أهدافها حسب أيديولوجياتها وأداة لمعالجة دورات الركود والتضخم وتحقيقا للاستقرار الاقتصادي، وحتى تؤدي 

 (:00)فهي تقوم على جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي  دورها

 اقتطاع مالى:   
بها إلى الدولة، وقد كانت قديماي تجبى ويعنى ذلك أن قيمتها تنتقل انتقالاي نهائياي من المكلف          

عيناي، أما فى هكل سخرة أو تسليم أهياء أو جزءاي من محصول وقد حلت محلها الضرائب النقدية 
حين عرفت النقود فى العصر الحديث حيث أصبح نظام الضرائب العينية لا يتلاءم والاحتياجات 

 .الاقتصادية الضخمة للدولة الحديثة



55 
 

 
  تجبى جبرا  الضريبة تفرض و: 

تتولى السلطة العامة وضع النظام القانونى للضريبة من حيث فرضها وجبايتها فهى التى تضع طرق        
تحصيلها وميعادها دون اتفاق مع الممول ولا يخل هذا بعنصر الديمقراطية حيث يتولى ممثلى الاعب مهمة 

مظاهر السلطة العامة قيام الدولة مناقاة مسألة فرض الضرائب ويجب الحصول على موافقتهم ومن 
وتختلف الضريبة عن أملاك  .بتحصيل الضريبة بالطرق الجبرية فى حالة امتناع الممول عن تسديد الضريبة

الدولة حيث يتحدد حجم ما تحصل الدولة على قانون العرض والطلب من خلال جهاز الثمن وبالتالى 
أما الاكل القانونى للضرائب يمكن الدولة من تحديد  .تتضاءل سلطة فى جبر الأفراد على دفع الضرائب

 .تقدير لحجم الضرائب وبالتالى قدرتها على التخطيط للماروعات فى ضوء إيراداتها العامة من الضرائب

 عدم وجود نفع خاص مقابل له:  

عضواي فى فدافع الضريبة لا يحصل على نفع خاص يعود عليه مقابل ما يدفع فهو يدفعها بصفته          
الجماعة السياسية وليس معنى ذلك أنه لا يعود عليه أى نفع منها إذ ي ستفيد منها بصفته عضواي فى 

ويترتب على ذلك أن مقدارها لا يتحدد بمقدار النفع الخاص  .الجماعة عن طريق إفادته من المرافق العامة
يميز الضريبة عن الرسم حيث تستأدى  المقابل لها ولكنه يتوقف على المقدرة التكليفية للممول وهذا ما

 .الدولة الرسم مقابل نفع يتحقق للممول

 غرض الضريبة تحقيق النفع العام:  

الهدف من فرض الضريبة هو تحقيق النفع العام، وقد درجت الدساتير والقوانين على تأكيد هذا        
الخاصة، ويختلف معنى النفع العام لدى المعنى منها مبدأ عدم استخدام الأموال العامة فى إهباع الحاجات 

الماليين التقليديين عنه لدى المحدثين، ففى المالية العامة التقليدية يقتصر هذا الهدف على تغطية النفقات 
العامة التقليدية، أما المالية العامة الحديثة فتفسر هذا النفع العام بقدرة الضريبة على التأثير فى البنيان 

 .تماعى، أى أنها تستخدم لأغراض غير مالية على ما سوف نرى فيما يلى من أبحاثالاقتصادى والاج
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 :قواعد الضريبة – 2

حيث أهار " أدم سميث"إن أول من قام بوضع القواعد الرئيسية التي يقوم عليها النظام الضريبي هو 
التقييد وقاعدة المساواة والعدالة وأهم هذه القواعد هي قاعدة " ثروة الأمم"إلى هذه القواعد في كتابة الماهور 

والقاعدة الثالثة هي قاعدة الملائمة والقاعدة الرابعة هي قاعدة الاقتصاد ، ولقد أهار الكثير من الاقتصاديين 
 .لهذه القواعد في معظم كتب المالية العامة

  :قاعدة العدالة والمساواة -

على مختلف أفراد المجتمع، ولكن حسب القدرة التكلفية تعني هذه القاعدة توزيع العبء المالي العام          
لكل مكلف، وهذا من أجل مراعاة التوزيع العادل للعبء المالي على الأفراد، فنلاحظ أن هذه القاعدة تركز 

، وباكل آخر يمكن القول أن قاعدة المساواة (00)على ضرورة تساوي توزيع العبء الضريبي على المكلفين
مراعاة القدرة التكليفية كل حسب دخله، فآدم سميث عندما تطرق لهذه القاعدة ركز على والعدالة أساسها 

ضرورة إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من دفع الضريبة، وتحمل أصحاب الدخول الكبيرة دفعها من أجل 
 (.00)تحقيق العدالة بين الطبقتين وهو لب هذه القاعدة

 :ى ركيزتين أساسيتين وهمافقاعدة العدالة والمساواة تقوم عل    
 .مبدأ عمومية الضريبة - 
  .مبد مراعاة القدرة التكليفية للخاضع للضريبة - 
فمبدأ الضريبة يعارض تماما إعفاء بعض الأفراد والطبقات من دفع الضريبة، كما كان في الماضي، حيث          

كانت الضرائب تفرض على كافة الأفراد والطبقات و تستثنى فئات معينة مثل رجال الكنيسة والنبلاء، وهذا 
تمييز بين أي نوع من الوعاء الضريبي، ما يعارض تماما هذا المبدأ، إضافة إلى ذلك يركز هذا المبدأ على عدم ال

ونوع آخر بمعنى لا بد أن تفرض الضريبة على كل الأنواع دون استثناء، أما فيما يخص المبدأ الثاني والمتعلق 
بضرورة التركيز على مدى قدرة الأفراد لدفعهم للضريبة، حيث أنه لا بد أن تتناسب نسبة الضريبة مع مقدار 

فراد، فمن غير الممكن فرض نفس النسبة من الضريبة على كل الأفراد، ونلاحظ أن الدخل الذي يتلقاه الأ
تطبيق هذه القاعدة يتماهى مع تطور الأنظمة الضريبة، حيث أنها لم تبقى تعتمد على الضريبة النسبية، فظهر 

 .نوع آخر يحقق هذا المبدأ وهو الضريبة التصاعدية
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 : قاعدة الملائمة في الدفع -
بها خاصة ميعاد  بها أن تنظم أحكام الضريبة في أنسب الأوقات بصورة تلائم ظروف المكلفين ويقصد        

التحصيل وطريقته وإجراءاته منعا لتعسف الإدارة المالية، وما يبرز هذه القاعدة ومدى تناسبها مع طبيعة المادة 
من المنبع والتحصيل المباهر للأرباح باعتبارهما أكثر ملائمة ويسر للمكلف  زالخاضعة للضريبة بروز قاعدة الحج

 (.00) والإدارة المالية
 : قاعدة الاقتصاد في التحصيل -

تعتبر قاعدة الاقتصاد في نفقات التحصيل من أهم القواعد التي تقوم عليها الضريبة، لأنه ليس للضريبة        
من حصيلتها في حد ذاتها، لذا لا بد أن يراعي، ويركز النظام الضريبي  معنى إذا كانت نفقات تحصيلها أكبر

على استخدام وسائل مادية وبارية، لا تكون مكلفة من أجل أن تكون نفقات تحصيلها قليلة بالمقارنة 
بها  ويقصد بحصيلتها، فكلما اختار النظام الجبائي لأدوات غير مكلفة، كلما قلل ذلك من زيادة التكاليف،

الضريبة فعاليتها كمورد، هناك من  تحصيل بأسهل وأقل تكلفة دون أن تتجاوز حصيلة الضريبة لتضمنال
 (:00)يضيف لها قاعدتين تكميليتين هما 

  .بها زيادة الحصيلة الضريبية تبعا لزيادة الدخل والثروة ويقصد: قاعدة المرونة -
 .تعني ضرائب قليلة عن ضرائب كثيرة ومتعددةمعناها أن تكون حصيلة الضريبة كبيرة : قاعدة الإنتاجية -

  :(التقييد) قاعدة اليقين -

ومعناه أن تكون الضريبة بالنسبة للممول محددة تحديداي واضحاي لا لبس فيه ولا غموض وياترك لتوافر      
 (.02)ييل عنصر اليقين فى التاريعات الضريبية ما

 . فيها حتى يسهل تطبيقها دون تأوي أن تكون النصوص التاريعية واضحة لا غموض -

  .أن تكون المذكرات التفسيرية للقانون والأعمال الإيضاحية هاملة لارح جميع النصوص -

فمبدأ التقييد يعني أنه لا بد أن تكون كل النواحي الخاصة بالضريبة واضحة كل الوضوح، بالنسبة         
ضريبة لا بد أن يكون على علم بمقدار ها ووقتها و بالإدارة للمكلف بدفع الضريبة، أي أن الذي يقوم بدفع ال

 المكلفة بالجباية والمادة الخاضعة للضريبة، 
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فهذه القاعدة من أهم القواعد الرئيسية للضريبة، فكلما كانت التاريعات الضريبية مرنة وواضحة           
المورد الرئيسي، فنلاحظ أنه كلما كانت كل وبسيطة، كلما انعكس ذلك إيجابا على الموارد المتأتية من هذا 

القوانين المتعلقة بالضريبة و واضحة المعالم من كل الجوانب، كلما ساهم ذلك في تفعيل العلاقة ما بين الإدارة 
الضريبة ودافع الضريبة، لأنه يكون على علم مسبق بكل الجوانب المتعلقة بالضريبة المفروضة عليه، حيث أنه 

التطابق ما بين المبلغ المفروض عليه والمعلومات المتوفرة لديه يمكن له الاعتراض قانونا على دفع إذا لاحظ عدم 
ذلك المبلغ لأنه مبالغ فيه ويتعارض مع القوانين المفروضة عليه، ومنه نلاحظ مدى أهمية هذه القاعدة في 

سبة التهرب الضريبي تقل وفي توسيع الوعي الضريبي لدى المكلفين وبالتالي كسب ثقتهم، وذلك ما يجعل ن
 .المقابل تزيد الحصيلة الضريبة

   :أهداف الضريبة - 3

تهدف الضريبة بالأساس إلى توفير المال اللازم لتغطية النفقات العامة، وهذا ما يميزها قانونا عن بعض          
الإيرادات الأخرى، إلا أنه ومع تطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية لم يعد هدف الضريبة هدفا ماليا بحتا 

 .الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية وإنما أصبحت لها أهدافا أخرى إلى جانب الأهداف المالية وهي

  :الهدف المالي -

تهدف الضريبة إلى تعزيز إيرادات الموازنة من أجل تغطية النفقات العامة للدولة، حيث تعد الأهداف        
من المالية من الأهداف التقليدية للضرائب، ومنه فالهدف من فرض الضريبة هو توفير الموارد المالية باكل يض

الوفاء بالالتزامات اتجاه الأفراد، و هذا بواسطة تمويل الاستثمارات الحكومية وتمويل الخدمات العامة، فأساس 
 (.01)فرض الضريبة و المحدد لها هو قيام الدولة بالإنفاق من أجل تحقيق المنفعة العامة

  :الهدف الاقتصادي -

الأهداف في عصرنا الحالي، فهي لا تستقطع دون ان تعتبر الأهداف الاقتصادية للضريبة من أهم         
يكون لها انعكاس على الاستهلاك و الإنتاج والادخار والاستثمار، لذلك تقوم الحكومات باستخدام سياساتها 
الضريبية لوجيه سياساتها الاقتصادية ولحل الأزمات التي تنتابها بتاجيع فروع الإنتاج الضرورية ومعالجة الكساد 

 ( :00)ومحاربة التكتل والتمركز في بعض القطاعات، وذلك من خلال والركود
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 استخدام الضريبة لتاجيع بعض القطاعات الإنتاجية. 
 استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي.  
 استخدام الضريبة لمنع التمركز في المااريع الاقتصادية. 
 استخدام الضريبة لتاجيع الاستثمار والادخار. 

  :الاجتماعيالهدف  -

تستعمل الضريبة كوسيلة لتحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية، وأبرز هذه الأهداف هو التخفيف         
من حدة تفاوت الدخول بين أفراد المجتمع، فتكون الضريبة كأداة لإعادة توزيع الدخل الوطني لفائدة الطبقات 

دودة الدخل من دفع الضريبة بينما تفرض ضرائب مرتفعة المحدودة الدخل، فتقوم الدولة بإعفاء الطبقات المح
على ذوي أصحاب الدخول المرتفعة هذا من جهة و من جهة أخرى تقوم بفرض ضرائب منخفضة على 
السلع الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك من أجل مساعدة الطبقات الفقيرة في اقتناء هذه السلع، فنلاحظ أن 

ريبة هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المجتمع، وهناك أهداف الهدف الاجتماعي الرئيسي للض
اجتماعية أخرى للضريبة مثل فرض نسب ضريبية مرتفعة على التبغ والماروبات الكحولية الضارة، و الهدف 
من ذلك هو الحد من استهلاكها لما لها من آثار سلبية على صحة المجتمع، ومما سبق نلاحظ الهدف 

 .الفعال الذي تسعى لتحقيقه الضريبة على غرار الهدف المالي والهدف الاقتصاديالاجتماعي 

 :تقسيمات الضرائب – 4

أصبحت النظم الضريبية تتضمن مزيجا من أنواع مختلفة من الضرائب تتكامل مع بعضها البعض          
على أن وعاء الضريبة الأساسي هو  الاتفاقلتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبعد 

الدخل والاستثنائي هو الثروة وكون الأنظمة الضريبية الحديثة، تعتمد على عناصر متعددة للإخضاع الضريبي 
الأمر الذي يتعين معه التمييز بين الضريبة الوحيدة والضرائب المتعددة وبين الضرائب المباهرة والضرائب غير 

  .المباهرة

أن نتطرق إليها لا بد من التطرق إلى معنى الوعاء الضريبي ثم بعد ذلك نتناول مختلف  وقبل         
فالوعاء الضريبي يقصد به المادة الخاضعة للضريبة أي المال الذي يتخذ أساسا لفرض الضريبة،  .التقسيمات

التي وعائها فلكل ضريبة وعاء ومادة تكون لبنة أساس للتعرف على هكل الضريبة وخصائصها، فالضريبة 
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العقار تسمى بالضريبة العقارية، فنلاحظ هنا أساس فرض الضريبة هو العقار، والمادة الخاضعة للضريبة هو 
 (.00)العقار لذلك لكل ضريبة مادة خاضعة لها وهو ما يعرف بالوعاء الضريبي 

 :الضرائب الموحدة و الضرائب المتعددة -
من الضرائب على مجموع الدخل، أي أن الدولة تقوم  االدولة نوعا واحدالضرائب الموحدة تفرض في            

بتقدير كل عناصر الدخل والثروة التي يتحصل عليها الممول، وتجعلها في وعاء واحد وتفرض عليه ضريبة 
واحدة، ففي هذه الحالة تكتفي الدولة باختيار وعاء ضريبي واحد وضريبة وحيدة تكون بمثابة مصدر للإيرادات 

، وتكون كوسيلة لتحقيق الأهداف الضريبية التي تسعى الدولة لتحقيقها ، وما يميز هذا النوع من (00)العامة 
الضرائب أنها ملائمة للممول والإدارة الضريبية، فبالنسبة للممول لا يتحمل عناء دفع ضرائب متعددة ومختلفة 

ة للإدارة الضريبية، فهذا النوع من الضرائب النسب على مختلف عناصر الدخل الذي يتحصل عليه، أما بالنسب
سهل التحصيل، وذلك بسبب بساطة الإجراءات الإدارية من جهة والاقتصاد في النفقات الجبائية من جهة 
أخرى، أما الميزة الأخرى فتتمثل في أن هذا النوع من الضرائب يقدم صورة مفصلة عن إجمالي دخل المكلف 

عائلية، وذلك ما يسمح بفرض النسب الملائمة على الممول، ولكن رغم هذه الميزات ووضعيته المالية وتكاليفه ال
إلا أنه ما يؤخذ على هذا النوع من الضرائب، هو عدم غزارة الإيرادات المالية المتأتية منها، و هذا نظرا لمحدودية 

 .يحقق مبدأ العدالةالأوعية الضريبية من جهة، وعدم مرونتها من جهة أخرى هذا النوع من الضرائب لا 

الضرائب المتعددة يتم إخضاع الممولين للعديد من الضرائب المختلفة، حيث تعتمد الإدارة بينما في         
الضريبية أنواع مختلفة من الضرائب التي تفرض على المكلفين، فتفرض ضريبة مستقلة على كل نوع من أنواع 

صادر الدخل الذي يتحصل عليه المكلف بدفع الضريبة، الدخول، أي بمعنى آخر تفرض على كل مصدر من م
فيقوم المكلف هنا بدفع عدد من الضرائب على جميع الأناطة التي يمارسها، وبالتالي تتعدد الأوعية الضريبية، 

يزة لذلك يمتاز هذا النظام الضريبي بغزارة الإيرادات المالية المتأتية منه نظرا لفرض الكثير من أنواع الضرائب، والم
الأخرى لهذا النظام الضريبي هو قلة التهرب الضريبي، لأنه في هذا الحالة تتعدد الأوعية الضريبية فإذا استطاع 
الممول أن يتهرب من الضريبة الوحيدة فإنه يجد صعوبة في أن يتهرب من كافة الضرائب، ومن جهة أخرى يجد 

روضة عليه، بحيث يخف العبء الضريبي لأن المكلف والممول نفسه أنه غير مثقل من نسب الضرائب المف
الضريبة تفرض على كل وعاء، ولكن رغم كل هذه الميزات إلا أن هناك العديد من العيوب التي تاوب هذا 
النظام، وحيث نلاحظ في هذا النظام ارتفاع تكاليف تحصيلها لتعدد أنواع الضرائب الموجودة فيه، فتعدد 
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ن ضريبة على عنصر واحد من عناصر الدخل، ولكن نلاحظ أن هناك الضرائب قد يؤدي إلى فرض أكثر م
الكثير من الدول التي تأخذ بنظام الضرائب المتعدد، لأنه يتميز بمرونة في تطبيق سياسات الدولة والأهداف 

 .الاقتصادية والاجتماعية للضريبة

  :الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة -
 . يعد هذا التقسيم من أهم التقسيمات ، لأن هذا التقسيم ياتمل على كل أنواع الضرائب تقريبا        

 :  الضريبة المباشرة -
هي كل ضريبة تفرض وتقتطع مباهرة من الدخل والثروة، حيث لا يمكن نقل عبئها، و يتحملها         

باهر ة أهمية لما تتميز به فهي تفرض المكلف مباهرة مثل الضرائب على الدخل، فهي من أكثر الضرائب الم
 .على وعاء يمتاز بالتجدد والانتظام وهو ما نجده في الدخل  

وأهم ما يميز الضرائب المباهرة سهولة تحديد مقدارها، ومنه عند وضع تقديرات الموازنة يعتمد على        
حصيلتها في و ضع التقديرات، وأيضا ما يميزها أنها واضحة النسبة فكل مكلف يعلم مقدار ما يقتطع من 

ا النوع من الضرائب يأخذ بمبدأ دخله مثلا، أما الميزة الأخرى فتتمثل في العدالة في توزيع الأعباء، فهذ
التصاعد، فكلما كان دخل المكلف مرتفعا تفرض عليه ضريبة مرتفعة، وكلما كان منخفضا تفرض عليه ضريبة 
منخفضة، ومنه نلاحظ أن هذا النوع من الضرائب يراعي المقدرة التكليفية للممول، والضرائب المباهرة لا تتأثر 

يجعل حصيلتها ثابتة نسبيا لذلك فهي أكثر مصدر يمكن الاعتماد عليه  بالتقلبات الاقتصادية، وذلك ما 
كمصدر أساسي للإيرادات العامة، أما ما يعاب عليها هو أنها تدفع المكلف بدفع الضريبة إلى التهرب منها 

بب وذلك بسبب تزايد عبئها، و من جهة أخرى فإن وصول الإيرادات المتأتية منها لخزينة الدولة يأخذ وقتا بس
أما الجانب السلبي الآخر  .وجود فترة ما بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ توريدها إلى الخزينة العمومية

للضرائب المباهرة فيتمثل في انخفاض القيمة الحقيقية للإيرادات المتأتية منها جراء تزايد الأمواج 
 .(00)التضخمية

وهي التي  ضرائب على الدخل :فاوت في أهميتها ومن أهمهاو تضم الضرائب المباهرة أنواعا عديدة تت        
و  .تتخذ الدخل وعاءا لها وتعتبر أحد المكونات الهامة في الأناطة الضريبية المعاصرة وخاصة في الدول المتقدمة

تمثل النوع الثاني للضرائب المباهرة، حيث يعرف رأسمال بأنه مجموع ما يملكه التي ضرائب على رأس المال 
 .الاخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة زمنية معينة سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة
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هي تلك الضرائب التي يتم بموجبها اقتطاع جزء من أموال المكلف بطريقة غير :  الضرائب غير المباشرة -
راحل الإنفاق، بحيث مباهرة جراء تصرفات تنجم عليه، فكل ما يفرض أثناء تداول الخدمات والسلع في كل م

يمكن نقل عبئها و نجد أن دافع الضريبة هو الذي يتحملها مثل الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات، وتعتمد 
عليها الدول لأنها تعود بإيرادات كبيرة لموازنتها، وذلك بسبب سهولة جبايتها وغزارة حصيلتها، وهذا أبرز ما 

ذلك نجد أنها تتميز بسرعة تحصيلها وجبايتها للخزينة العمومية، وذلك يميز هذا النوع من الضرائب، إضافة إلى 
 .و يمكن الإهارة إلى أهم أنواع الضرائب غير المباهرة بسبب استمرارية عملية الإنفاق طوال السنة،

 دائما ما يمارس الفرد نااطه الإنفاقي سواء كان في عملية الاستهلاك أو : الضرائب على الانفاق
لضرائب العامة على الإنفاق هي تلك الضرائب التي تفرض على جميع السلع والخدمات، الإنتاج، فا

حيث تكون مدرجة على مراحل إنتاج السلع أو تكون ضريبة على القيمة المضافة لمراحل الإنتاج، 
 (.00)فنلاحظ أن الضرائب على الإنفاق يكون الوعاء فيها هو عبارة عن الإنفاق الجاري 

  تقوم معظم الدول بفرض الضرائب غير المباهرة على عمليات التداول : التــداولالضرائـب على
القانونية من بيع وا ٕ يجار وتحرير المحررات الرسمية والعديد من الإجراءات، والتي من خلالها تحصل الخزينة 

 .والتسجيل والقيدالعمومية على إيرادات معتبرة،ومثال هذه الضرائب الرسوم القضائية ورسوم الدمغة 
لا تنصــب الضـريبة على الدخــل عند تحقيقه أو إنفاقه وإنما تامـل الثـروة عند تـداولها أو التصرف فيها،       

إذ تنص التاريعات المالية الحديثة على فرض ضرائب على تداول الأموال وتتخذ ضريبة واقعة تداول الأموال 
مستندات كالعقود  وتفرض على عمليات التداول عن طريق تحريرأهكالا عدة، ومن أمثلة ضريبة الدمغة 

والكمبيالات والايكات وفق نظم قانونية إما عن طريق طوابع دمغة أو عن طريق دمغ المحرر نفسه بالنسبة 
للايكات، وتعد ضريبة الدمغة واسعة الانتاار في الدول النامية لتحقيق الإيرادات المالية، كما نجد ضرائب 

تفرض على تصرفات نقل الملكية سعر هذه الضريبة غير ثابت يتناسب مع قيمة المال آخذا بمبدأ  التسجيل
 ( .00)العدالة والملائمة إذ يتم تحصيلها عند تداول الأموال 

  :الرسوم – ب

الرسم هو من الموارد الاعتيادية للدولة ظهر تقريباي الرسم منذ الثورة الصناعية في أوربا وتطور حركة         
الاقتصاد العالمي وبزوغ الحاجة الى ضرورة قيام الدولة بتقديم خدمات متنوعة لمختلف فئات المجتمع جراء 

 . مقابل
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 : تعريف الرسم و خصائصه – 1

ن النقود يدفعه الفرد الى الدولة أو غيرها من الهيئات العامة جبرا مقابل انتفاعه يراد بالرسم مبلغ م          
بخدمة معينة تؤديها له تحقق في آن واحد نفقاي خاصاي بالإضافة الى النفع العام الذي يعود على المجتمع من جراء 

نظير تقديم خدمة أو منفعة محددة  و يعرف الرسم بأنه مجموع المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأفراد. أدائها
ومخصصة للأفراد، أي أن الرسم ينطوي ضمنيا على نوع من التعاقد بين الدولة والفرد، فهو يدفع مقابل 

 الحصول على الخدمة المطلوبة من الهيئات العامة، مثل رسوم استخراج جواز السفر ، ورسوم استخراج رخصة
 (00)الخ......البناء

 :التعريفين يمكن أن نحدد أبرز خصائص الرسم وهيو من هذين       

 :الرسم يدفع نقدا -

واهتراط الصورة النقدية للرسم جاء ليتلاءم مع . والمقصود بذلك أن الرسم يتم دفعه في هكل نقدي          
 .التطور في مالية الدولة من حيث اتخاذ نفقاتها وإيراداتها للصورة النقدية

 :  الرسم يدفع جبرا -
و يظهر عنصر  . يراد بذلك أن الفرد يدفع الرسم جبرا للهيئة أو الجهة العامة التي تقدم له الخدمة           

الجبر خاصة في استقلال الجهات العامة في وضع النظام القانوني للرسم من حيث تحديد مقداره وطرق تحصيله 
وسبب ذلك أن , ذا العنصر جدلا  في الفكر الماليوقد أثار ه. وكيفية الاستفادة من الخدمة المقدمة كمقابل له

في الرسوم قد تكون غير واضحة كما هو الحال في الضريبة فالفرد لا يدفع الرسم إلا بمناسبة حصوله  فكرة الجبر
على خدمة معينة من الدولة والأصل أنه حر في طلب الخدمة أو عدم طلبها أي أن له حرية الاختيار في طلب 

 .(00)لي دفع الرسم المقرر أو بالعكسالخدمة وبالتا

ويرد على ذلك أنه وإن صح أن للفرد قدرا من الحرية في حالة دفع الرسم إلا أن هذه الحرية تنصرف فقط       
إلى طلب الخدمة أو عدم طلبها ولكن إذا ما قرر طلبها فإنه يظهر جلياي عنصر الجبر نظرا لاستقلال الدولة 

تحصيله دون اتفاق مع الأفراد و من ناحية أخرى يلاحظ أن عنصر الاختيار في  بتحديد قيمة الرسم و طرق
 :طلب الخدمة يختفي قانونا أو عملا في كثير من الحالات منها 
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قد يفرض القانون على الأهخاص تلقى خدمة معينة تقدمها له الدولة فتقتضي مقابلها رسما معيناي ومثاله  -
الاجباري، ومن الواضح أن الأمر هنا يتعلق بخدمات خاصة تنعدم فيها تماما خدمات التعليم الالزامي والتطعيم 

بل أن المارع قد يقرر عقوبات جنائية على عدم تحصيل هذه الخدمات أو . حرية الفرد في دفع الرسم عنها
الأفراد دفع الرسوم المقررة عنها وفي هذه الحالة يسمى هذا الإجبار بالإجبار القانوني أي أن القانون يلزم 

 .بالحصول على بعض الخدمات ودفع الرسوم عنها
والمراد به التزام الفرد بدفع ( الواقعي(وبالإضافة إلى ذلك يوجد نوع آخر من الإجبار يسمى الإجبار المعنوي  -

 وبمعنى آخر أن الفرد لا يلتزم بمقتضى. الرسم في حالة ما إذا قرر الانتفاع بالخدمة التي تقدمها الجهات العامة
القانون بطلب الخدمة وإنما له أن يفعل ذلك بمحض اختياره على أنه متى قرر الانتفاع بها التزم طبقا للقانون 

فالقانون هنا لا يلزم الأفراد بالحصول على الخدمة وإنما هم مضطرون فعليا للحصول .بأداء الرسم المقرر عنها
للحصول على هذه الخدمة، فطالب الحق يجد نفسه عليها وهكذا يجدون أنفسهم ملزمين بدفع الرسوم المقررة 

  (02).مضطرا لدفع الرسوم المقررة للتقاضي في حالة سعيه للحصول على حقه عن طريق المحاكم

و نخلص من كل ذلك أن عنصر الجبر يعتبر متوفرا بالنسبة للرسم إلا أن طبيعة عنصر الجبر ليست واحدة     
 .قانون وأخرى تستند إلى واقع في جميع الحالات فبعضها تستند إلى

  :الرسم يدفع بمقابل -
يراد بذلك أن الرسم وإن كان فريضة إجبارية إلا أن هناك مقابل خاص يحصل عليه دافع الرسم        

 :باكل خدمة وهو قد يكون أحد الأوجه التالية
 .وثيق العقودنااط تبذله الدولة لمصلحة الفرد كالفصل في المنازعات القضائية التي تخصه أو ت -
امتياز يمنح لفرد معين يخوله انتفاعاي خاصا يمتاز به عن غيره كالحصول على جواز سفر أو رخصة كحمل  -

 .السلاح
تسهيلا من جانب الدولة لمباهرة المكلف بدفع الرسم لعمله أو مهنته كالرسوم التي تدفع للحصول على  -

 (01).رخصة للعمل في بعض المهن كالحلاقة أو إدارة مطعم
 : النفع الخاص مقترن بنفع عام -

يترتب على الرسم تحقيق نفع خاص الى جانب النفع العام وذلك يعني أن الفرد يحصل على نفع خاص         
و يعني أيضا أن هذه . مباهر لا يااركه فيه أحد يتمثل في المنفعة التي تعود عليه من الخدمة التي تقدمها الدولة
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فالتعليم مثلا يعود بنفع مباهر على . النفع الخاص نفعا عاما يعود على المجتمع ككلالخدمة تحقق بالإضافة إلى 
الأفراد يتمثل في رفع مستوى الانتاج بسبب ارتفاع مستوى كفاءة العاملين،كما أن رسوم التقاضي تحقق في 

لمجتمع نفس الوقت نفعاي خاصا للمتقاضين يتمثل في حصول كل منهم على حقه الماروع و نفعا عاما ل
 .يتمثل في استقرار الحقوق و توفير العدالة لأفراده

 :الفرق بين الرسم وبعض الإيرادات العامة الأخرى - 2

 : الفرق بين الرسم والضريبة -

 :( 00)يمكن إظهار النقاط الأساسية التي تبين الفرق بين الرسم والضريبة فيما يلي         

المنفعة التي يتحصل عليها الفرد، أما قيمة الضريبة فهي تتحدد وفقا تحدد قيمة الرسم على أساس تكاليف  -
 .للمقدرة التكليفية للفرد دون الرجوع إلى ما يتحصل عليه من خدمات عامة

يدفع الرسم مقابل خدمة يطلبها الفرد أما الضريبة فيدفعها الفرد دون مقابل، ولكن يدفعها مساهمة منه في  -
 .تحمل الأعباء العامة

كن للرسم أن يستعمل كأداة مالية للتأثير في النااط الاقتصادي، وذلك بسبب قلة مرونته وضعف لا يم -
استجابته لتغيرات النااط الاقتصادي، أما الضريبة فتستخدم كأداة من أدوات السياسية الميزانية للوصول 

 .لتحقيق مختلف الأهداف الاقتصادية والاجتماعية
  :الفرق بين الرسم و الإتاوة  -

مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة جبرا من أصحاب العقارات الذين ( مقابل التحسين)يراد بالإتاوة        
استفادوا من زيادة قيمة عقاراتهم نتيجة تنفيذ أحد الماروعات العامة وتسمى في بعض التاريعات بمقابل 

البناء أو القيمة الإيجارية لبعض المباني الكائنة كما في حالة زيادة القيمة الرأسمالية لأراضي . التحسينات العقارية
و مد هبكات  أد دينااء هارع جإك, نهاسيفي مناطق أقامت فيها السلطات العامة ماروعات أدت الى تح

ك لات تلزم السلطة العامة ملاكل هذه الحا  فيف. ذلك فلات و غيرو مد خطوط حاأ تفو هاأكهرباء 
 لبيهذا الس فيي جهد أامهم بقيد دون ئوفوا زايامقابل ما تحققه لهم من م نةعية مديضة نقريف بأداءالعقارات 

  :هي ما يلي اوةالإت الرسم و بين والاختلافوجه الابه أبرز أن إوعلى العموم ف
أن كلا منهما يمثل فريضة إلزامية تدفع نقدا و ان كلا منهما يدفع مقابل حصول الفرد على :  أوجه الشبه -

 . منفعة خاصة
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أن الإتاوة لا تفرض إلا على أصحاب العقارات المستفيدين من الماروعات العامة أما : الاختلافأوجه  -
 و عليه فإن مجال الرسم .متنوعةحالات كثيرة و  الرسم فإنه يفرض على جميع الأهخاص طالبي الخدمة وفي

ما الرسم فتتعدد أ ،ساط قأن تم ذلك على إتاوة تدفع مرة واحدة و لإن اكما أ. من مجال الإتاوةا ثير وسع كأ
 .تكرر كلما تكرر طلب الخدمةك يدفعه بتعدد مرات الخدمة أي ان ذل تالاح
ام السلطات العامة بالماروعات المختلفة قيالحاصلة من  الاستفادةمة قيلزم مالك العقار بدفع يتاوة لإا وفي   

ذا امتنع عن إكنه عدم دفع المقابل النقدي يم حالة الرسم فانه فيما أ. قم بطلب هذه الخدمة ي حتى ولو لم
 (.00)نتفاع بهالاو اأطلب الخدمة 

 : الفرق بين الرسم والثمن العام -
 :( 00)يتلخص الفرق بين الرسم والثمن العام في النقاط التالية 

 يعتبر الثمن العام إيراد هبيه بإيرادات النااط الخاص، حيث تحصل عليه الدولة من نااطها التجاري - 
الخ، أما الرسم فهو إيراد عام سيادي تحصل عليه الدولة من نااطها مقابل تقديم خدمة خاصة ..والصناعي

 .مرتبطة بالنفع العام الذي يعود على المجتمع ككل
يفرض الرسم بقانون بينما يفرض الثمن العام بقرار إداري من الهيئة العامة التي تتولى إدارة الماروع التجاري  - 

عي وبالتالي فهي تمتلك خيار تعديل الثمن بقرار آخر تبعا لظروف العرض والطلب والظروف أو الصنا
 .الاقتصادية والاجتماعية

يدفع الرسم جبرا وقد يكون هذا الإجبار قانونيا أو معنويا، حيث تتمتع الدولة في سبيل تحصيله بحق امتياز  - 
لاختيار قائم، إلا في حالات الاحتكار في إنتاج سلع على أموال المدين، أما بالنسبة للثمن العام فعنصر ا

 .معينة
تتحدد الأثمان العامة عن طريق قوانين العرض والطلب، وذلك في حالات المنافسة التامة، أما الرسم  - 

 .فتتحدد قيمته عن طريق السلطة التي تتمتع بها الدولة وفقا للقواعد المذكورة سابقا

 :قواعد تحديد الرسم - 3

ليس من اليسير تحديد قاعدة عامة تلتزمها السلطة العامة وهي بصدد تقدير الرسم الواجب دفعه         
والواقع أن هنالك أكثر من قاعدة تدخل في الاعتبار عند إجراء هذا التقدير ويعتبر الرسم المفروض نتيجة 

  ( :00) تفاعل جميع هذه القواعد
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ولا يلزم أن يتحقق هذا . نفقات الخدمة المقدمة وبين الرسم المقابل لها مراعاة التناسب بين: القاعدة الأولى
التناسب بالنسبة لكل هخص على حدة مستفيد من الخدمة بل يكفي أن يتحقق تناسب بين تكاليف المرفق 

رض الأساسي ؽوتستند هذه القاعدة على أن الغ. القائم بالخدمة وحصيلة الرسوم المفروضة على الانتفاع بها 
راداتها إيد زين تأترتب على مباهرة هذه المرافق لنااطها لا يمن إنااء المرافق العامة ليس تحقيق الربح ومن ثم 

  .عن نفقاتها

نتاج الخدمة المقدمة وذلك بالنسبة إ تكاليفقل من أالرسم المقرر عن الخدمة  لغجعل مبهي و : ةنيالقاعدة الثا
 تالخدما هن مثل هذألى إما إ: ن ريملأحد األى إوتستند هذه القاعدة . الصحة م و لي بعض الخدمات كالتعإلى

ومن  ،عود على دافع الرسمالذي يلى جانب النفع الخاص إعود على المجتمع بير يها نفع عام باكل كليترتب عي
ق دفع ري بها عن طعينفراد المنتفلأ ابينداء هذه الخدمات أة بائمنفقات المرافق الق زيعقواعد العدالة تو  ضيثم تق

 .بئفرض الضرا خلال المجتمع ككل من بينالرسوم و 

وإلى الرغبة  في تاجيع الأفراد على طلب مثل هذه الخدمات لضرورتها أو لنفعها وذلك عن طريق عدم        
ض تحصيل مبالغ كبيرة في صورة رسوم قد تقف عقبة في سبيل طلب الأفراد لها،كما هو الحال بالنسبة الى بع

بل قد تذهب السلطة العامة بعيداي عن هذا الاتجاه وتقرر عدم تحصيل رسوم اطلاقاي عن . الخدمات الصحية
 .الخدمة المؤدات كما هو الحال بالنسبة الى التطعيم ضد بعض الأمراض

جعل مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمات المقابلة له وذلك بالنسبة إلى خدمات  :الثالثةالقاعدة 
وتستند هذه القاعدة إما إلى الرغبة في التقليل من إقبال الأفراد على طلب الخدمة موضوع الرسم كما .بعينها

العامة كما هو  نةخزيكبر للأرادات إيالحصول على  في الرغبة إلىما إو  ،لى رسوم السفر إهو الحال بالنسبة 
دة زياداء هذه الخدمة أم بئذا زادت عن نفقة المرفق القاإرات سياورسوم ال ثيقالحال بالنسبة الى رسوم التو 

 . ملموسة

 : طرق تحصيل الرسم - 4

تحصل الدولة الرسوم المختلفة بعدة طرق وتؤخذ بعين الاعتبار عند تحديدها لهذه الطرق وفرة هذه الرسوم      
كإيراد عام من إيرادات الخزينة العامة، وتقلل ما أمكن من كلفة تحصيلها المتمثلة بالنفقات التي تنفقها الدولة 
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الرسوم وجبايتها ونفقات الإدارة المختلفة وأهم هذه من تحصيل الرسوم كرواتب الموظفين العاملين على تنظيم 
 : الطرق ما يلي

وتتحقق عندما يلزم المكلف الراغب في الحصول على الخدمة بدفع الرسم :  طريقة التحصيل المباشر -
المترتب عليها إلى خزينة الدولة مباهرة ويأخذ إيصالا بذلك من الموظف المختص كرسوم وثائق السفر والأحوال 

 .أو في حالة دفع الرسم إلى المرفق الذي يتولى القيام بخدمة عامة كالرسوم المدرسية. نية ورسوم السيارات المد
من الخدمة دف حالة ما اذا كان اله فيالطوابع  خلالتم ذلك من و ي : ر المباشرغيل صيقة التحريط -

للحصول على لف من المكلصاق طابع على الطلب المقدم إحالة  فيو أة مكتوبة ثيقهو الحصول على و 
 .ائية بعض الرسوم القض فية الرسم كما هو الحال الخدمة تضمن قيم

  :الإعانات -ثالثا 

  :و نجد فيها وهي الأموال التي يتبرع بها الأفراد داخل الدولة وخارجها أو تتبرع بها دولة أجنبية              

  :(الهبات والهدايا)الإعانات الداخلية  - أ

تتلقى بعض الحكومات من حيٍن لآخر بعض الهدايا والتبرعات من مواطنيها، بغية المساعدة في  قد        
تمويل النفقات العامة، وتتميز هذه الهبات والهدايا بضآلة الحصيلة، وعدم ضمان دوريتها، الأمر الذي 

 (.00) ةيجعل من الصعب الاستناد إليها كمصدرٍ من المصادر الأصلية في تمويل النفقات العام

 : الخارجية( المعونات)الإعانات  -ب 

هي كافة التحويلات الدولية التي تتم وفقاي لاروطٍ وقواعد ميسرة، بعيداي عن القواعد والأسس المالية          
وبذلك فهي تتضمن كافة المنح النقدية، والعينية، والقروض الميسرة . التجارية السائدة، وفقا لظروف السوق

إلى ( والدول النفطية)ذات الطابع الاقتصادي، والتي تنطوي على تحويل الموارد من الدول المتقدمة الرسمية، 
 (.00) الدول الأقل نمواي، بهدف تحقيق التنمية، وتعديل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية فيها
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عدة الدول التي تواجه  ولا تمنح الإعانات الخارجية لتحقيق أهدافٍ إنسانية فقط، والمتمثلة في مسا       

الخ، وإنما قد تمنح بدوافع سياسية أو عرقية وعقائدية، أو بدوافع ...كوارث الطبيعة كالزلازل والفيضانات

  .اقتصادية

 : إيرادات الدولة الائتمانية المستمدة من القروض العامة -رابعا 

 :        تعريف و خصائص القرض العام –أ 

العامــة مـن مصـادر الإيــرادات العامـة للدولـة، وغالبــاي مـا تلجـأ إليهــا الدولـة في أحـوالٍ هــبه تعتـبر القـروض          

 .استثنائية، كمعالجة أوضاعٍ اقتصادية واجتماعية مستجدة، أو لتغطية العجز المالي في ميزانية الدولة وغيرها

يئاتها العامة، من الجمهور أو ويعرف القرض العام بأنه عقد دينٍ مالي تستدينه الدولة، أو إحدى ه        

المصارف المحلية أو الدولية، مع الالتزام بردِّ قيمته، ودفع فوائد عنه، طيلة فترة القرض في التاريخ المحدد، وفقا 

 :(00) انطلاقا من هذا التعريف نوجز خصائص القرض فيما يليو (.00)لاروط العقد

 .القرض مبلغ من المال، قد يكون نقداي أو عيناي  -

 .لقرض يدُفع للدولة، أو لإحدى هيئاتها العامةا -

القــرض يــُدفع بصــورةٍ اختياريــة وليســت إجباريــة، لكــن قــد تقــوم الدولــة بإصــدار القــروض الإجباريــة إذا  -

 .مرّت بظروفٍ مالية واقتصادية صعبة

 .القرض يدُفع مقابل الوفاء بقيمته، ودفع فوائد عنه، خلال فترة أو مدة القرض -

الفـرد أو أحـد المؤسسـات الماليـة المحليـة أو الخارجيـة أو دولـة )بموجبـه عقـدٌ بـين المقـرض  القرض العام يـتم -
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وبـــين المقـــترض، والـــذي يكـــون الدولـــة أو أحـــد هيئاتهـــا العامـــة، وهـــذا العقـــد يحتـــاج إلى موافقـــة ( أجنبيـــة

 .السلطة التاريعية، ويترك أمر تنفيذه فنياي للسلطة التنفيذية

 : العامة أنواع القروض -ب 

 : تتعدد وتتنوع القروض تبعا للأساس الذي تستند إليه فنجد        

 : من حيث طريقة عقدها - 0

 :جباريةالإقروض ال -
أو  وتلجأ إليه بصورة إستثنائية في ظل ظروف الأزمات المالية أو الحروب أو حالة التضخم النقدي          

ب دها لهم بسدادها في الوقت المناستلزم الدولة رعاياها مقابل تعهعند ضعف ثقة الأفراد في مالية الدولة أين 
يعتبر القرض الإجباري وسطا بين الضريبة والقرض العادي فله من القرض صفة الإسترداد والفائدة، وله  ، و

من الضريبة صفة الإلزام، ويتحقق هذا الإجبار إما بصفة مباهرة أو بصفة غير مباهرة كفرض رقابة هديدة 
ى الإئتمان الخاص بقصد تقييد وتوجيه المدخرات إلى القروض العامة، وتكمن نجاعة هذا الاكل في حالة عل

صناديق التوفير، البنوك المؤممة، صناديق التأمينات )الإقراضية إلى الدولة  إنتساب الهيئات
 (02).إلخ...الإجتماعية

 : القروض الإختيارية -

تعلن الدولة عن مقداره وهروط الإكتتاب وموعد سداده دون إخضاع يتم وفق عقد تراضي أين           
المكتتب للإكراه ونجاح مثل هذه القروض مر تبطة بتوافر الأموال لدى الأفراد والثقة و حسن العلاقة بين 

 .السلطة والأفراد

 :تضم نوعان هما: من حيث جنسية المكتتبين - 2

لى المدخرات القومية الداخلية،تتمتع فيه الدولة بحرية كبيرة هي قروض تلجأ إليها الدولة إ :ةض داخليو قر  -
، ومثل (01)من وضع الاروط الملائمة كما تعمل على توضيح المزايا المختلفة للقرض لمحاولة إغراء المكتتبين

 هذه القروض تستلزم توافر المدخرات الوطنية الفائضة عن الإستثمار الخاص والإستعداد للمكتتبين الأمر الذي
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للمواطنين للإكتتاب في القروض الداخلية ومدى قدرة الدولة للمحافظة على التوازن  يرتبط بمدى الثقة
 .الداخلي

يعتمد فيه على السوق الخارجية ويلجأ إليه بسبب عدم كفاية المدخرات الوطنية أو من : قروض خارجية -
 ت أو ما يعرف بفجوة الصرف الأجنبي،الحصول على العملات الأجنبية لتغطية العجز في ميزان المدفوعا أجل

 ( :00)يتم التمييز القروض على إعتبار مواعيد سدادها إلى: من حيث الإلتزام بموعد السداد - 3

ويطلق عليها الدين السائد أو العائم، وهي القروض التي تعقدها الدولة لمدة لا  :قروض قصيرة الاجل -
 .المالية المؤقتة خلال السنة الماليةتتجاوز السنة لمواجهة بعض الإحتياجات 

وتسمى بالدين المثبت ويكون قابلا للتسديد، يحدد أجل الوفاء، وتكون مدة  : قروض متوسطة الاجل -
القرض متوسطة الأجل ما بين سنة إلى خمس سنوات، أين يرفع معدل الفائدة تعويضا لحامل السند على فترة 

 .السداد

لجأ إليها لتمويل ماروعات التنمية الإقتصادية أو عند حدوث عجز حقيقي  : قروض طويلة الاجل -
في الموازنة العامة، وهو العجز الذي لا يتم بطابع موسمي الذي يمكن تفاديه خلال السنة المالية،  (جوهري)

مع توفير فتلجأ الدولة إلى أذونات الخزينة غير العادية وهي سندات بعيدة الإستحقاق بأسعار فائدة مرتفعة 
 قيمة السند بفعل التضخم النقدي الحماية من مخاطر تآكل 
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 :قائمة هوامش الفصل الثالث

، ص  0110،دار المسيرة للنار و التوزيع و الطباعة،" مبادئ المالية العامة"أحمد حسين الوادي، زكريا أحمد العزام، ( 10)
00. 

 .000،ص 0110المالية العامة، الدار الجامعية، مصر، عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات ( 10)

 .00،مرجع سابق ص "المالية العامة والتاريع الضريبي"عناية غازي، ( 10) 

نوزاد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخاالي، المدخل الحديث في إقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، ( 10)
 .00،ص  0110الأردن، 

 .00،ص  0220د المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت، عب( 10)

 .000، ص 0110محمد هاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة، الأردن، ( 10)

 .00محمد خالد المهايني ، مرجع سابق ، ص ( 10)

  . 000محمد هاكر عصفور، مرجع سابق، ص( 10)

 .00وزاد عبد الرحمان الهيتي، مرجع سابق، ص ن( 12)

  . 000نفس المرجع، ص (   01)

 .20- 20سوزي عدلي ناهد، مرجع سابق، ص ص ( 00)

 . 000،ص  0101، الدار الجامعية، مصر، (النظرية والسياسات)عبد المطلب عبد الحميد، الاقتصاد الكلي ( 00) 

 .20صعبد الرحمان نوزاد الهيتي، مرجع سابق، ( 00)

 .00يسري أبو العلا و آخرون ، المالية العامة و التاريع الضريبي،مركز التعليم المفتوح ، جامعة بنها، مصر، ص ( 00)

  . 000عادل حمد حايش، مرجع سابق، ص( 00)

 .20نوزاد الهيتي، مرجع سابق، ص عبد الرحمان( 00) 

 . 001سوزي عدلي ناهد، مرجع سابق، ص ( 00) 

 20، ص  0110العلى، المالية العامة والتاريع المالي الضريبي، دار حامد للنار والتوزيع، الأردن،  عادل فليح (00)
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 .00يسري أبو العلا و آخرون،مرجع سابق، ص ( 02)

 .20، مرجع سابق ،ص"المالية العامة والتاريع المالي والضريبي"عادل فليح العلي، ( 01)

 .010المهايني، مرجع سابق ، ص خالد الخطيب هحادة ومحمد خالد ( 00)

،ص  0110عبد الرحمان نوزاد الهيثي وعبد اللطيف منجد الخاالي، اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، عمان، (00)
00. 

 .0،ص 0220، دار الصفاء، عمان، الطبعة الثانية، "الضرائب ومحاسبتها"وليد زكرياء وآخرون ، ( 00) 

 . 000يد ، مرجع سابق، صعبد المطلب عبد الحم(00)

 . 001،ص 0220، دار وائل للنار، " المالية العامة" عبد الرزاق غازي النقاش،(00)

 . 000عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص ( 00)

 . 00منصور ميلاد يونس ، مرجع سابق ، ص( 00)

 . 000ص ، 0202رفعت المحجوب ، المالية العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ( 00)

 .نفس الوضع.نفس المرجع( 02)

 . 002، صنفس المرجع( 01) 

 .01منصور ميلاد يونس ، مرجع سابق ،ص  (00)

 .001عادل فليح العلي ،مرجع سابق،ص ( 00)

 . 20 – 20أحمد جامع ، مرجع سابق ، ص( 00)

 .20 -20ص ص  ،مرجع سابق  ،جهاد سعيد خصاونة ( 00)

 000،ص  0110سميرة إبراهيم أيوب، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، حامد عبد المجيد دراز،   (00)

 .2ص .0200يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  (00)

 .00ص.0111والتوزيع، عمان، آعاد حمود القيسي، المالية العامة والتاريع الضريبي، دار الثقافة للنار (00)

 00نفس المرجع ،ص( 00)
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 . 000 ،ص 0100الاوابكة، المالية العامة والتاريعات الضريبية، دار الثقافة للنار والتوزيع، الأردن،  سالم محمد (02)

 .000نفس المرجع ، ص  (01)

 .000وزاد عبد الرحمان الهيتي، مرجع سابق، ص ن-:     أنظر  (00)

 .000، مرجع سابق ،صالاوابكة سالم محمد - 
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 .الميزانية العامة للدولة:الفصل الرابع

تعتبر الميزانية العامة المرآة العاكسة لمختلف السياسات المالية و الاقتصادية للدولة المتبعة لتحقيق أهداف        
و لقد تطورت الميزانية العامة للدولة و اتسعت عناصرها مع  .السياسيةالمجتمع الاقتصادية و الاجتماعية و 

 .إلى تحقيقهاتطور دور الدولة و الأهداف التي تصبو 

الميزانية العامة و هي تخضع المالية العامة الميزانية لطائفة من القواعد اصطلح على تسميتها بقواعد و         
والهدف من هذه القواعد هو  .التوازنقاعدة  أو الامول والعمومية قاعدة  الوحدة وقاعدة السنوية و قاعدة 

 . للدولة ووضوحه وتيسير الرقابة عليه تسهيل معرفة المركز المالي

تعد عملية إعداد وتحضير الميزانية العامة ، فتتميز المراحل التي تمر بها الميزانية العامة للدولة بالتتابع و         
إعطاء إذنٍ وترخيص حتى  و التي تعنياعتماد الميزانية لتأتي مرحلة  ل دورة الميزانيةللدولة المرحلة الأولى من مراح

مباهرة  فيها يتم ، لتليها مرحلة التنفيذ و تقوم السلطة التنفيذية بوضع الإيرادات المالية والنفقات موضع التطبيق
و في الأخير تأتي جباية وتحصيل الإيرادات المالية، ومباهرة النفقات في جوهرها كما هي واردة في بنود الميزانية،

عملية الرقابة على الميزانية العامة تساير جميع مراحلها، وذلك من أجل التأكد من سلامة  مرحلة الرقابة باعتبار
 .تنفيذ الخطة المالية للدولة
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 .مفهوم الميزانية العامة :لمبحث الأولا

ة العامة ثم نتطرق إلى خصائصها يزانيالعامة سوف نتطرق إلى أهم التعاريف للم يزانيةلتوضيح مفهوم الم       
 .والتفرقة بينها وبين الموازنات الأخرى

 .أهمية و خصائص الميزانية العامة :المطلب الأول

 .للدولةتعريف الميزانية العامة  -أولا 

هناك العديد من التعاريف للموازنة العامة، و على الرغم من اختلاف هذه التعاريف في صياغتها إلا أنها      
 :تصب في نفس السياق والمضمون، وسوف نورد بعض هذه التعاريف وأهمها

 ( 10) .الميزانية هي توقع وإجازة لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة -
العامة بيان تقديري لنفقات الحكومة و إيراداتها خلال فترة قادمة ومحددة من الزمن، وإجازة هذا الميزانية   -

 (.10)البيان من السلطة التاريعية المختصة
التقدير المعتمد من السلطة التاريعية للخطة المالية للدولة التي تتضمن الإيرادات العامة والنفقات العامة عن  -

 (.10)المجتمع تحقيقا للأهداف التي يطمح إليها مدة مقبلة غالبا سنة 

: ونجد أن دليل المحاسبة الحكومية الصادر عن الندوة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة فقد عرف الموازنة العامة    
هي عملية سنوية تتركز على التخطيط والتنسيق ورقابة استعمال الأموال لتحقيق الأغراض المطلوبة بكفاءة، "

اس عملية إتخاذ القرار بطريقة يمكن أن يقوم بها الموظفون الرسميون على مختلف المستويات الإدارية فهي أس
بالتخطيط والتنفيذ لعمليات البرامج بطريقة مخططة للحصول على أفضل النتائج من خلال التوزيع والاستخدام 

 (.10)الأكثر فعالية للموارد المتاحة 

التعاريف، نلاحظ أنها تُجمع كلها على الطابع المحاسبي للميزانية العامة، أي  من خلال التمعن في هذه        
تعريف الميزانية العامة كحساب يضم جملة من التوقعات المتعلقة بالاعتمادات المحتمل إنفاقها والإيرادات المزمع 

لك، بمعنى وجوب تحصيلها، حيث لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا رخصت لها السلطة التاريعية بذ
تحدد في هذا الجانب المحاسبي  .إقرارها من طرف البرلمان عن طريق قانون الذي سيعرف فيما بعد بقانون المالية

الأهداف الاقتصادية والمالية للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة، بالإضافة إلى وسائل توقعها، وبالتالي فإن 
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قوم الحكومة باقتطاع وتوزيع الثروة الوطنية في إطار أهداف برامج التنمية الميزانية تمثل الوسيلة التي بواسطتها ت
 .الاقتصادية والاجتماعية

إذن الميزانية العامة هي عبارة أن أرقام تقديرية لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة زمنية عادة ما تكون       
السنة، فهي أداة بيد الحكومة تستعملها من أجل بلوغ أهدافها التنموية، وهذه الوسيلة تعكس السياسة 

المقررة من خلال الاعتمادات المالية المرصودة،  الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والمنتهجة وتبين الأولويات
وتعكس لنا أيضا هذه الأداة المجهود المالي للدولة في تدبير الاأن العام وتنفيذ سياساتها الاقتصادية من أجل 

 .بلوغ أهدافها المرجوة

 :خصائص الميزانية العامة -ثانيا

 :باعتبار الميزانية أداة لتنفيذ برنامج الحكومة، فيكون لها بذلك جملة من الخصائص نوجزها في ما يلي     

 : ة توقعامالع يزانيةالم -أ 

و ذلك من خلال إجازة السلطة التاريعية للموازنة العمومية بعد اعتمادها، أي الموافقة على توقعات      
حيث تقوم هذه السلطة بإجراء هذا  -تقدر بعام -خلال مدة قادمة  الحكومة عن نفقات وإيرادات مالية

التوقع قبل عرضه على السلطة التاريعية وهي تعد بمثابة برنامج عمل الحكومة للسنة المقبلة، حيث يعكس هذا 
  (.10)البرنامج سياستها الاقتصادية والاجتماعية اعتمادا على ما يترتب ال من نفقات والإيرادات المختلفة

فالميزانية تعبر عن سجل لما تتوقع الحكومة أن تنفقه وما سوف تتحصل عليه من إيرادات خلال مدة         
، فلا يمكن معرفة النفقات التي ستصرف والإيرادات التي ستتحصل عليها الدولة بالضبط (السنة)زمنية مقبلة 

النفقات باكل تقريبي مثل نفقات  إلا بعد انقضاء هذه المدة الزمنية، ولكن قد يمكن تحديد جزء من
السلطات العامة ورواتب الموظفين الدائمين وأقساط الدين العام، ولكن النفقات الأخرى لا يمكن تحديدها 
بدقة مسبقا، لأنها تقوم على افتراضات متاعبة يصعب وضع تقديرات دقيقة لها عند تحضير ماروع الموازنة 

ت العامة، فهناك بعض الإيرادات مثل بعض أنواع الضرائب يمكن تقدير العامة، نفس الايء بالنسبة للإيرادا
حصيلتها، أما الإيرادات الأخرى فيصعب تقديرها نظر ي ا لتباين الظروف وصعوبة الإحاطة بكل المؤهرات 

 .الاقتصادية
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 : ة عمل إداري ومالييزانيالم  -ب 

ليتم اعتمادها من السلطة التاريعية ويتم بمقتضاها توزيع تتولى السلطة التنفيذية عملية إعداد الموازنة        
المقررة  المسؤوليات مما يضمن سلامة التنفيذ تحت إهراف السلطة التاريعية ضمانا لعدم تجاوز الاعتمادات

 .(10)سواء تعلق الأمر بأوجه الإنفاق أو تحصيل الإيرادات 

 :الميزانية العامة تقرها السلطة التشريعية  -ج 

تختص السلطة التاريعية باعتماد الموازنة العامة، فهي السلطة التي تعطي الضوء الأخضر لهذه الوثيقة،         
فتوافق على تقديرات وتوقعات الحكومة للنفقات والإيرادات للسنة المقبلة، فالحكومة ليس لها الحق بمباهرة 

كن لها أن تصبح وثيقة رسمية جاهزة التنفيذ إلا بعد تنفيذ الموازنة العامة إلا بموافقة السلطة التاريعية، فلا يم
جوازها من قبل السلطة التاريعية والتي تمثل الاعب، وتعتبر هذه الخاصية من أهم الخصائص للموازنة العامة 

السلطة التاريعية )والتي تميزها عن الموازنات الخاصة، فهي تبين لنا مدى تقسيم الصلاحيات بين هيئات الدولة 
 (.ة التنفيذيةوالسلط

 : الميزانية العامة تعبر عن أهداف الدولة الاقتصادية والمالية -د 

لا يمكن تعريف الموازنة العمومية بالنظر فقط إلى كونها توقع للنفقات والإيرادات، بل يتعين الإهارة إلى        
الصلة الوثيقة بين هذا النااط مدى ما تحدثه محتوياتها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وتوضيح مدى 

فاختيار الدولة لنفقاتها وإيراداتها قد يعرقل أهداف المجتمع ما لم  . والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
يتم هذا الاختيار عن طريق إلمام هامل بكافة الآثار المتبادلة بين الظاهرة المادية والظروف المحيطة بها، وقد 

 .ة النظر إلى الموازنة العمومية في ظل إطار كبير يعبر عن نااط الدولة بأكملهاستدعى ذلك ضرور 

  :سنوية الميزانية العامة -ه 

تحضر الميزانية العامة لمدة سنة واحدة في معظم دول العالم، و هنالك إمكانية لوضع ميزانية لمدة أقل          
باعتبارها الفترة الأكثر ملائمة لتقليص احتمالات الخطأ تعد برنامج عمل لسنة مقبلة  أو أطول من سنة ، فهي

 .في تقدير الإيرادات والنفقات تجنبا للإسراف أو إلغاء بعض البرامج المهمة
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 :أهمية الميزانية العامة للدولة-ثالثا 

لها تسعى للميزانية العامة أهمية كبيرة بالنسبة لأي دولة، ويظهر لنا ذلك من خلال بنودها، والتي من خلا     
إلى تحقيق أهدافها العامة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فالميزانية العامة تعتبر  

 ( : 10) كواجهة تعكس النااط الذي تمارسه الدولة فيمكن إظهار هذه الأهمية من حيث

  :أهميتها الاقتصادية -أ 

تظهر لنا الأهمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تلعبه الحكومة في التأثير على الحياة الاقتصادية،         
ففي الدول المتقدمة أصبحت الموازنة العامة وسيلة لتحقيق العمالة الكاملة، وتفعيل القوى الاقتصادية العاطلة، 

أصبح من أهم الأهداف الرئيسية للموازنة العامة  والمساهمة في زيادة الدخل الوطني ورفع مستويات المعياة، لذا
 هو السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ولو استلزم الأمر الخروج على مبدأ التوازن؛ 

ة في سحب جزء من القوة الارائية من يزانيففي حالات الرواج وعندما تزايد قوى التضخم تستخدم الم        
، وبالتالي يمكن الحد من موجات التضخم، أما في فترات الكساد يستخدم أجل الحد من الطلب الفعلي المتزايد

التمويل بالعجز من أجل رفع النااط الاقتصادي بالقوة الارائية، وبالتالي تظهر لنا مدى أهمية الموازنة العامة 
 .اف الاقتصاديةبالنسبة للدولة لأنه من خلال بنود الموازنة، والتأثير فيها يمكن الوصول لتحقيق مختلف الأهد

  :أهميتها السياسية -ب 

 ة العامة أهمية سياسة كبيرة ويظهر لنا ذلك من خلال ممارسة السلطة التاريعية لرقابتها علىيزانيللم       
السلطة التنفيذية، فالميزانية العامة للدولة يتم اعتمادها من قبل البرلمان، وبالتالي مناقاة البرنامج السياسي 

  .للحكومة، فهي تحتوي على مؤهرات انفاقية، وموارد مالية تبين لنا السياسة العامة للحكومة تجاه الأفراد
 

 : أهميتها الاجتماعية -ج 

همية الاجتماعية للميزانية العامة من خلال تخصيص مااريع التنمية الخاصة بالمناطق تتبين لنا مدى الأ        
الفقيرة من أجل خلق فرص النمو المتوازن بين مختلف المناطق، وأساس الأهمية الاجتماعية ترتكز على مفاهيم 

ع اعتمادات مالية في العدالة الاجتماعية والتقليل من الفوارق بين طبقات المجتمع، حيث تقوم الحكومة بوض
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الموازنة العامة من أجل دعم الرفاه الاجتماعي ورفع الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات 
 .الاجتماعية الأخرى

ة العامة تلعب دور ا بارزيا في إعادة توزيع الدخل الوطني بواسطة زيادة النفقات لميزانيإضافة إلى ذلك فا       
والصحية والترفيهية والموجهة لأصحاب الدخل المحدود أو عن طريق السياسة الضريبية، والتي من  الاجتماعية

 .خلالها تقوم الدولة بتطبيق الضرائب التصاعدية من أجل تقليل الفوارق بين طبقات المجتمع

  :التفرقة بين الميزانية العامة وغيرها من الميزانيات -رابعا 

امة عن غيرها من الوثائق المالية، والتي قد تختلط بها، لذلك لا بد من إعطاء توضيح تختلف الميزانية الع     
لكل مفهوم من أجل توضيح الصورة أكثر، وسوف نتطرق إلى أهم الوثائق المالية التي يمكن أن يختلط مفهومها 

 :(10)بمفهوم الميزانية العامة فيما يلي 

  :الميزانية العامة والحساب الختامي -أ 

الميزانية العامة كما أهرنا إليها سابقا تتعلق بمدة مقبلة ومستقبلية تعتمد على تقديرات يمكن تحققها من        
عدمه، بينما الحساب الختامي فهو بيان لنفقات و إيرادات الدولة الفعلية والتي أنفقت خلال فترة زمنية سابقة، 

 .بينما يوضع الحساب الختامي لسنة مالية منتهيةالعامة توضع لسنة مالية  الميزانيةومنه نلاحظ أن 

 :ة النقديةيزانية العامة والميزانيالم -ب 

ة النقدية ذلك البيان الذي يتضمن تقديرات للموارد من النقد الأجنبي في الاقتصاد يزانيتبين الم           
وعادة ما تكون سنة، و عندما نقوم الوطني ومجالاته وأوجه استعمالات هذه الموارد خلال فترة زمنية مقبلة 

ة العامة وحساباتها تكون بالعملة المحلية، بينما يزانيالنقدية نجد أن أرقام الم الميزانية ة العامة ويزانيبالمقارنة بين الم
، العامة تتعلق بالنااط الحكومي الميزانيةالنقدية بالعملة الأجنبية، ومن جانب آخر نجد أن  الميزانيةتكون أرقام 

النقدية فهي تتعلق بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ومن جهة  الميزانيةأما 
ة النقدية فهي من اختصاص يزاني، أما الميزانيةأخرى نلاحظ أن وزارة المالية هي التي تقوم بوضع ماروع الم

 .البنك المركزي

  :ة الاقتصاد الوطنييزانيمالعامة والحسابات الوطنية و الميزانية  -ج 
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الوطنية يقصد بها التقديرات الكمية المتوقعة للنااط الاقتصادي الكلي للبلد بجميع قطاعاته  الميزانية         
العامة باعتبارها أكثر شمولاي من  الميزانيةفي علاقاته الداخلية والخارجية خلال فترة مقبلة هي سنة، وتختلف عن 

الوطنية لا تحتاج إلى  الميزانية حيث ما تتضمنه من أرقام وبيانات من تلك الأرقام الموجودة في الموازنة العامة، و
العامة، أما فيما يتعلق بالحسابات الوطنية فهي عبارة عن مجموعة  الميزانيةإجازة السلطة التاريعية على عكس 

لتي تحتوي على تسجيلات لمختلف أوجه نااط الاقتصاد الوطني، وهذا من خلال حسابات من الحسابات ا
العامة فهي  الميزانيةالدخل الوطني ومكوناته وتوزيعه فهذه الحسابات هي حسابات فعلية، أما حسابات 

تفيد كثيرا في العامة، و الميزانية تقديرية، ومن جانب آخر، فالحسابات الوطنية تكون أكثر شمولا من بيانات 
 .العامة للدولة الميزانيةرسم السياسة الميزانية والتي تعتمد عليها 

  :الميزانية العامة والموازنات التقديرية للمشروعات العامة  -د 

موازنات الماروعات العامة هي عبارة عن تقدير لأهداف هذه الماروعات وكيفية بلوغها، وهي وا ٕ ن           
تصور دقيق للإنفاق الضروري لتحقيق هذه الأهداف وللإيرادات اللازمة لتمويلها، إلا انها كانت تحتوي على 

تفتقر إلى عنصر الإلزام الذي تتميز به الموازنة العامة عند اعتمادها، فتخصص هذه الموازنات للماروعات 
ل مستقل عن موازنة العامة ذات الاخصية المعنوية المستقلة عن هخصية الدولة، وتعد هذه الموازنات باك

 .الدولة، فتنفيذها لا يحتاج لموافقة السلطة التاريعية وتسمى بالموازنات المستقلة

  :الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة على الخزانة  -ه 

ه معنوية صيات الملحقة خصيصا لبعض المرافق العامة التابعة للدولة، والتي ليس لها هخيزانيتوضع الم         
مستقلة عن هخصية الدولة، فهي تقوم ببعض الأناطة الاقتصادية الحيوية، والتي تتعلق برفاهية الأفراد، أما 
فيما يخص الحسابات الخاصة على الخزينة العمومية، فهي تلك الحسابات التي تخصص من أجل إيرادات 

بات مدة زمنية ثم يتم إرجاعها عامة لأنها تبقى في هذه الحسا راداتوإيفقات لا تعتبر بطبيعتها نفقات ون
نجاز ما تم التعهد به إالخ حيث تتعهد الدولة برد هذه المبالغ عند ...لأصحابها، مثل مبالغ التأمينات للمقاولين 

 .فعلاي 
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 .التكييف القانوني للميزانية العامة: المطلب الثاني

لدى دراسة الطبيعة القانونية للميزانية، يجب التفرقة بين الميزانية ذاتها، وبين قانون ربطها وذلك أن        
الميزانية تحضر فى معظم الدول بمعرفة الحكومات التى تقوم بعرضها على الهيئة التى تمارس سلطة التاريع 

 .(قانون المالية)  يزانيةلاعتمادها، فإذا وافقت عليها صدر بها قانون يعرف بقانون ربط الم

أما الميزانية نفسها، فإنها تعتبر رغم موافقة السلطة التاريعية عليها عملاي إدارياي، لا من جهة الموضوع         
وإنما من جهة الاكل أيضاي، إذ أنها خطة تعدها السلطة ( إذ هى لا تقرر قواعد عامة ودائمة)فحسب 
 وهذا اختصاص من اختصاصاتها، للدولة نفاقلتنظيم الإيراد والإ التنفيذية

أما قانون ربط الميزانية فإنه يعد عملاي  .والسلطة التنفيذية تمارس اختصاصاتها فى هكل قرارات إدارية        
تاريعياي من جهة الاكل فقط لأنه صادر عن السلطة التاريعية فى الاكل التى تصدر فيه القوانين، أما من 

سوى عمل إدارى، فقانون ربط الميزانية لا يضيف للحكومة جديداي ولا يعطيها سلطة جهة الموضوع فهو ليس 
 .لم تكن لها

 :تعريف قانون المالية –أولا 

أو ما " عمل تاريعي، يصدر سنويا، هدفه تنظيم وتسيير الوسائل المالية حساب الدولة"قانون المالية هو       
عن رخصة تاريعية، يمنح بها البرلمان للحكومة الحق في صرف  ، بمعنى هو عبارة"بالميزانية العامة"يعرف 

، أما الميزانية، فهي جزء من الكل، فإذا كان قانون المالية يحدد المصادر والأعباء "النفقات وتحصيل الإيرادات
 العامة للدولة، والأهداف المتوخاة من خلالها، فضلا عن احتوائه لأحكام تتعلق بمجالات مالية أخرى، فان

 .الميزانية العامة تقتصر فقط على تحديد هذه المصادر و الأعباء بصفة دقيقة

المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم في  00 - 00هذا ما أكده المارع الجزائري بموجب القانون رقم       
دولة تتاكل من إيرادات فبنصه بموجب المادة السادسة أن الميزانية العامة لل .المواد الأولى والثانية والسادسة

ونفقات، يكون قد اعتبرها مجموعة حسابات، في حين اعتبر قانون المالية طبقا للمادتين الأولى والثالثة حاوي 
لهذه الميزانية باعتباره هو الذي يرخص بإنجاز هذه النفقات والإيرادات، وبالتالي وكما هبق ذكره، فهو الحامل 

 .    (12)إلى قانون ملزم التطبيق وهو ما يعرف في لغة القانون بمبدأ الإقرار للميزانية من مجرد وثيقة حكومية
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وجود إطار قانوني هامل من المكونات الأساسية في أي نظام ميزانية سليم وقوي، يمكن أن يكون هذا         
إيجاده من خلال الدولة كالدستور أو يمكن  الإطار عبارة عن جزء من المستندات القانونية الأساسية في

  (01:)تاريعات أخرى، ومن الأهداف الأساسية للإطار القانوني

ضمان وضع ضوابط كافية في نظام الميزانية، حيث أنه يضمن قيام السلطة التاريعية ومؤسسات التدقيق  -
 نية ؛ والمراجعة المستقلة بدورها، ويقف حائلا أمام السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية على نظام الميزا

دور ومسؤوليات كل من السلطتين التاريعية والتنفيذية في الميزانية، وهي من الأمور الأساسية  توضيح - 
 لتسهيل عملية المسائلة ؛ 

القواعد واللوائح لتوجيه عملية اتخاذ القرار المتعلق بوضع الميزانية وإدارة الإيرادات الحكومية والإنفاق  توضيح -
 .العام

 :ص قانون الماليةخصائ -ثانيا 

باعتبار قانون المالية أو الميزانية أداة لتنفيذ برنامج الحكومة، فيكون له بذلك جملة من الخصائص        
 :مستمدة من خصائص الميزانية العامة، تجعله صنف قانوني متميز

 :قانون المالية عملية سياسية - أ

حيث أنه لا يعتبر عملية تاريعية فحسب، وإنما يعبر عن النظام المالي للدولة، وبالتالي سياستها         
إلى . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتباره ترجمة رقمية، مالية لمجموعة الأهداف التي تسعى الحكومة

 (00.)بلوغها ، فهو إذا بنك للمعلومات وجزء من خطة مالية هاملة

 : قانون المالية عملية تقديرية تنبؤية -ب

فهو مجرد تقديرات وتوقعات لنفقات وإيرادات الدولة خلال السنة المقبلة، وذلك بالاستناد على عمليات      
حسابية لجميع الأعباء والموارد المتوقعة خلال السنة، وتحليلها ضمن ميزانية الدولة، لتسهيل المقارنة بينها بهدف 

 (00.)وازن مضبوطالوصول إلى ت
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 : قانون المالية عملية ترخيصية - ج

باعتباره الوجه القانوني للميزانية العامة، بحيث لا يمكن تنفيذها من طرف الحكومة كما سبق ذكره، إلا          
دستوريا إذا رخص لها البرلمان ذلك عن طريق قانون المالية، باعتباره مجالا أصيلا من المجالات المحددة والممنوحة 

ولعل ما يثبت أن قانون المالية هو عبارة عن رخصة برلمانية، ما نصت عليه المادة الثالثة . إلى السلطة التاريعية
يقر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة "والتي تقول  00- 00من قانون 

 ."ة لتسيير المرافق العمومية وكذلك النفقات بالرأسمالوأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصص

 : قانون المالية عملية سنوية ودورية -د

ذلك، لأنه يوضع في الأصل ليسري خلال سنة مالية واحدة، حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من        
يتكرر كل سنة في نفس الفترة ، وعليه يقتضي المنطق أن ..."بالنسبة لكل سنة مدنية ... " :  00-00قانون 

خلافا للتاريعات الأخرى، إلا أنه قد يطرأ على فترة نفاذه، بعض الاستثناءات، بحيث قد يمتد لأكثر من سنة، 
وعندها يكون قانون المالية الثاني نافذ لأقل من سنة، هذا ما يعرف بالاستثناء الوارد على مبدأ السنوية الذي 

 .يحكم الميزانية العامة

 :أنواع قوانين المالية –ثا ثال

تختلف قوانين المالية حسب المارع الجزائري، والتي من خلالها نحاول أن نسعى إلى التوازنات العامة المسطرة     
والاجتماعية لعدة سنوات، وتحديد طبيعة الموارد والأعباء المالية للدولة ومبلغها  في مخططات التنمية الاقتصادية

 :مختلف قوانين المالية والمتمثلة في 10في المادة  00- 00ون وتخصيصها، ويضم قان

  :قانون المالية السنوي - أ

يحدد بصفة عامة موارد الدولة، وأعبائها، وكذلك الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق       
السالفة  00- 00من قانون  العمومية، وتنفيذ المخطط الإنمائي السنوي، وهذا حسب ما تقتضيه المادة الثالثة

الذكر، فهو مبدئيا منطلق السياسة المالية للدولة خلال سنة كاملة فيتضمن الاعتمادات السنوية للدولة، 
 (00.)والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للميزانية
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  :قانون المالية التكميلي أو المعدل - ب

يلي يتماهى والتغيرات الجديدة، لأن الاعتمادات المفتوحة تضطر الحكومة إلى وضع قانون مالية تكم       
للإدارة العمومية غير محددة، وغالبا ما يتجاوز المبالغ المقدرة في بداية السنة، لذلك يتم وضع قانون مالية 

 .تكميلي يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان، حيث يعتبر قانون المعدل التصريح بالتنفيذ الحقيقي للميزانية

 : قانون ضبط الميزانية -ج

ياكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي تثبت بمقتضاها تنفيذ القانون، وعند الاقتضاء قانوني المالية         
في المادة الخامسة منه قانون ضبط الميزانية والذي  00- 00التكميلية أو المعدل بكل سنة، حيث تناول قانون 

المالية لكل سنة وإجازة الفروقات بين ما تم تنفيذه فعلا وما كان متوقعا، وبذلك فهي يهدف إلى ضبط النتائج 
 .أداة لرقابة التنفيذ من طرف السلطة التاريعية

 

 .قواعد الميزانية العامة: المبحث الثاني

نوية والوحدة تخضع المالية العامة التقليدية الميزانية لطائفة من القواعد اصطلح على تسميتها بقواعد الس    
والهدف من هذه القواعد هو تسهيل معرفة المركز المالى للدولة ووضوحه وتيسير  .والعمومية أو الامول والتوازن

الرقابة عليه، ولقد وضعت هذه المبادئ لتكون ضماناي ضد المساوئ التى كانت متفاية فى عهود الحكم المطلق، 
ولقد تغيرت الظروف فى الوقت  .الدولة ونفقاتها كما يحلو لهمحيث كان الحكام ينفردون بأمر تدبير إيرادات 

الحاضر، ولحق هذه المبادئ كثيراي من الاستثناءات حتى أصبحت فى حاجة إلى التعديل بما يلائم التطور 
وسنتناول فيما يلى هذه القواعد، مع بيان أهم الاستثناءات التى أدخلتها عليها  .الحديث للمالية العامة

 .ت الحديثة فى المالية العامةالاتجاها

 .قاعدة سنوية الميزانية: المطلب الأول

أن تكون المدة التي تغطيها الموازنة سنة واحدة مضمون هذا المبدأ أن تقوم السلطة التنفيذية  بها يقصد     
المقبلة، على أن تقوم السلطة التاريعية بالمصادقة  ههراعار  بإعداد ماروع الموازنة العامة للدولة في مدة اثني

على هذا الماروع، وهذا يدل على إلغاء كل الاعتمادات غير المستعملة، وتوقف جباية الضرائب والرسوم في 
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نهاية السنة التي تم أخذ موافقة السلطة التاريعية عليها، ومنه يتضح لنا أنه من خلال مبدأ السنوية يتم تقدير 
 ،خلال فترة زمنية وهي السنة لمدة سنة واحدة، فيتم إعدادها وتنفيذها وإيراداتهالدولة نفقات ا

 (:00)من مبررات اختيار السنة كأساس للموازنة العامة مايلي : مبررات هذا المبدأ –أولا 

ى الموازنة الاعتبارات السياسية فالسلطة التاريعية الممثلة للاعب تسهل لها هذه الفترة عملية الرقابة عل -أ
العامة للدولة قبل تنفيذها، فهذا المبرر السياسي يستلزم عرض ماروع الموازنة العامة سنويا على السلطة 
التاريعية من أجل المصادقة عليها وذلك ما يكفل تحقيق رقابة فاعلة من ممثلي الاعب على الخطة التي 

ما صعبت عملية الرقابة على الموازنة العامة ستنفذها الحكومة، فنلاحظ أنه كلما زادت المدة عن السنة كل
 .للدولة، وبالتالي يصعب تحقيق مختلف الأهداف

 .في حال زادت المدة عن السنة يصعب وضع تقديرات دقيقة للنفقات العامة والإيرادات العامة -ب

السنة، ومن جانب آخر تحضير الموازنة العامة والتصويت عليها يتطلب مجهوديا كبيرا وفترة كافية لا تقل عن  -ج
فالتقدير لفترة تتجاوز السنة ينقص ويضعف من عملية الوقوف على التذبذبات التي تطرأ خلال فترة تنفيذ 

 .الموازنة ومراقبتها

تمكن هذه الفترة من إجراء مقارنة بين الإيرادات والنفقات العامة بين سنة وأخرى وتحديد اتجاهاتها  -د
 .على وضع ورسم سياسات الدولة المتبعةومدلولاتها، ذلك ما يساعد 

 :استثنا ات مبدأ سنوية الميزانية -ثانيا 

إن لمبدأ سنوية الموازنة العديد من الاستثناءات، وتتضمن هذه الاستثناءات الموافقة على نفقات          
وإيرادات لمدة تقل عن السنة، وبعضها الآخر يتضمن مدة الموازنة كلها أو بعضها لأكثر من سنة ومثال ذلك 

أكثر الاستثناءات هيوعا ما ومن ( . موازنات إنمائية-حرب -طوفان )الميزانيات الاستثنائية لأمر طارئ 
 :(00)يلي

  : عشرية ينظام الموازنة الاثن - أ
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من  0/00وهي موازنة توضع لاهر أو أكثر حيث تستمر بموجبها الحكومة بالإنفاق في حدود           
نفسها، الاعتمادات المفتوحة لها خلال السنة السابقة، مع الاستمرار بجباية الإيرادات العامة خلال المدة 

 .ويؤخذ بها عادة عندما يتأخر إقرار الميزانية إلى ما بعد دخول السنة المالية الجديدة

  :الاعتمادات الإضافية - ب

ويتم اللجوء إليها عندما تكون الاعتمادات المخصصة في الميزانية العامة لنفقة من النفقات غير كافية و      
الحكومة إلى السلطة التاريعية بطلب فتح اعتمادات جديدة إضافية تحتاج إلى اعتمادات جديدة، فتتقدم 

 .تصرف خلال السنة المالية

 .قاعدة وحدة الميزانية: المطلب الثاني

ويفيد ذلك فى  .تعني وحدة الميزانية أن تدرج تقديرات نفقات الدولة وجميع إيراداتها فى ميزانية واحدة         
وذلك بمقارنة مجموع النفقات بمجموع الإيرادات لتبين أن كان هناك عجز أو  سهولة معرفة مركز الدولة المالي

فائض أو توازن فى الميزانية، كما يفيد أيضاي فى تحقيق رقابة فعالة من الهيئة النيابية على الميزانية إذ تعوق التجزئة، 
المتاحة على مختلف أوجه  ترهيد توزيع الإيرادات -توزيع الإيرادات والنفقات على أكثر من ميزانية  يأ

وكانت هذه القاعدة من القواعد الأساسية فى المالية التقليدية، أما المالية العامة الحديثة فتسمح  .النفقات
 (00: )باستثناءات عديدة لها تأخذ هكل بعض الميزانيات إلى جانب ميزانية الدولة فى عدة أهكال منها

 :الميزانيات غير العادية  -أولا 

وهي الميزانيات المخصصة لمواجهة ظروف غير عادية أو استثنائية كحالات الحروب أو الكوارث الطبيعية       
ولذلك تعد هذه الميزانيات لمواجهة هذه الحالات ويمول إنفاقها من إيرادات غير  -أو الأزمات الاقتصادية 

 .ها من مصادر التمويل غير العاديعادية كالضرائب الاستثنائية أو القروض أو الإعانات أو التبرعات وغير 

 :الميزانيات الملحقة  -ثانيا 

وهي ميزانيات منفصلة عن ميزانية الدولة ولكنها تلحق بها، وتصدر في وثيقة خاصة وتتضمن إيرادات         
قلالاي ونفقات لبعض المرافق العامة ذات الطابع الخاص التى لا تتمتع باخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تمنح است
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مالياي بقصد تحريرها من تطبيق قواعد الروتين المالي الحكومي نظراي لطبيعة نااطها الاقتصادى، الذي لا يتفق مع 
 .هذه القواعد، وإنما يلزم تطبيق بعض قواعد القانون الخاص لدى ممارسته

طها، وبالتالي الحكم على كما يمكن هذا النظام الدولة من الوقوف على حقيقة المركز المالي ونتائج ناا      
وقد تهدف الدولة من ذلك أيضاي، الرغبة فى تغطية نفقات هذه المرافق  .مدى كفاءتها طبقاي للأصول التجارية

 .من إيراداتها الذاتية دون الاستعانة بميزانية الدولة

انية الدولة، كما أن وترتبط هذه الميزانية بميزانية الدولة عن طريق أن ما يحدث بها من عجز تسده ميز       
فائض هذه الميزانية يحول إلى ميزانيتها أيضاي، كما تخضع للقواعد التى تخضع لها ميزانية الدولة من حيث اعتماد 

 .السلطة التاريعية لها، وتقيدها ببدء وانتهاء السنة المالية، وخضوعها للرقابة التاريعية

 :الميزانيات المستقلة –ثالثا 

ميزانيات المرافق العامة ذات الاخصية الاعتبارية المستقلة، وتتميز هذه الميزانيات بعدم خضوعها  يوه        
ومن حيث المبدأ فإن ما يحدث بها من عجز أو فائض لا يدرج  .للقواعد الخاصة بميزانية الدولة إلا بنص صريح

 .بتدابير المال اللازم لسدهحالة العجز فإن الهيئة تتحمله وعليها مواجهته  يبميزانية الدولة، فف

 :الحسابات الخاصة للخزانة -رابعا 

. وهي حسابات مستقلة عن ميزانية الدولة، ويطلق عليها أحياناي ميزانية النفقات القابلة للتحصيل         
لا تمثل  وهذه النفقات غير نهائية، ولذا توضع على اعتبار أنها سترد، ولدى ردها لا تقيد إيراداي فعلياي، ومن ثم

إنفاقاي أو إيراداي حقيقياي، ومثالها القروض التي تقدمها الدولة لإحدى الفئات كالمزارعين والصناع ثم تستردها 
منهم أو تأمين المناقصات التي ترد لأصحابها بعد انقضاء سببها، وبذلك لا يمكن اعتبارها إيرادات تدرج في 

،و تسجل في حسابات خارج الميزانية، ولذلك اعتبرت استثناءات من الميزانية العامة للدولة، لأنها تدخل الخزينة
 .مبدأ وحدة الميزانية 

فهي حساباتُ مفتوحة في قيود الخزينة العمومية، وتتميز بكونها تتحرك خارج إطار الميزانية، أي مثل     
 :(00)الحسابات المصرفية، وتتمثل هذه الحسابات في
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مارس بصفةٍ ملحقة من طرف وترسم : الحسابات التجارية -
ُ
للعمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري، الم

 .المرافق العمومية

ٍٍ معين من إيراداتٍ محددة مُسبقاي : حسابات التخصيص الخاص -  .هي نفقاتٌ توجه مباهرة إلى نااطٍ

ن طرف وهذه الحسابات ترسم منح التسبيقات لمدةٍ لا تتجاوز سنتين، مقدمة م: حسابات التسبيقات -
الخزينة العمومية إلى المؤسسات العمومية الوطنية، والجماعات المحلية والميزانيات الملحقة، وهي بدون فوائد 

 .أصلا

 .تتضمن عمليات القرض المقدمة من طرف الدولة، وتكون بفوائد: حسابات القروض -

ليات المنجزة مع الحكومات تدرج في هذه الحسابات جميع العم: حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية -
 .الأجنبية، تطبيقاي لاتفاقياتٍ دولية

 (:الشمولية)مبدأ العمومية : المطلب الثالث

ويقصد بها المبدأ أن تكون الميزانية عامة وهاملة لكل الإيرادات ولكل النفقات المتعلقة بالدولة، دون أي 
 .معينة زيادةٍ أو نقصان، ودون تخصيص إيراداتٍ معينة لتغطية نفقاتٍ 

فمبدأ العمومية يقضي بأن تظهر تقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة تفصيلياي في ميزانية الدولة، دون 
قدّر 

ُ
إجراء مقاصةٍ بين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها، ودون إجراء أيّ مقاصةٍ بين المبالغ الم

والالتزام بهذا المبدأ يتُيحُ لكل من السلطة التنفيذية والتاريعية . داتإنفاقها وما قد تدرُّه هذه النفقات من إيرا
الوقوف على كافة المبالغ التي تنفقها وتحصلها الوحدات الحكومية، فتستطيع بذلك من مراقبة الإنفاق 

 (.00)الحكومي، ومحاربة الإسراف، وتقييم الأداء، والعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية

دأ فإن كل الإيرادات تدخل إلى الخزينة العمومية بدون تخصيصٍ، ثم توزع بعد ذلك حسب ووفقا لهذا المب
 :احتياجات كل مصلحة، إلا أن هناك استثناءات وهي كالتالي

 إذا اقترضت الدولة لتمويل ماروعٍ معين فلا يجوز لها تخصيص ذلك القرض لأوجه إنفاقٍ أخرى. 

 راداتها لتغطية نفقاتها، مثلما هو الحال بالنسبة للمرافق ذات قد تخوِّل الدولة لبعض مصالحها تخصيص إي
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 (.كالبريد والمواصلات)الميزانيات الملحقة 
 .مبدأ التخصيص: المطلب الرابع

إلى جانب مبدأ العمومية نجد مبدأ آخر يستهدف نفس الغاية، وهو مبدأ التخصيص، ويقصد به        
تخصيص مبالغ محددة لكل وجهٍ من وجوه الإنفاق العام، أي بمعنى آخر أن النفقات العامة تفصّل في توزيعها 

لزمة في الاعتمادات والسير وتخصص في الموازنة العامة، ولا تدرج باكلٍ إجمالي، وبذلك فإن الحكومة تكون م
 (.02)ضمن تفصيل وتوزيع النفقات عند إنفاقها، وحسب حدود وإجازة السلطة التاريعية

إلا أن التصويت على الميزانية حسب القطاعات والوزارات لا يتم بالتفصيل وإنما إجمالاي، ويتم التوزيع 
ومة عن دائرة رقابة البرلمان؛ لأنها تبقى على هكل فصولٍ وحسب مراسيم التوزيع ، ولكن هذا لا يخرج الحك

هذه المراسيم المتضمنة توزيع اعتمادات التسيير تنار في الجريدة الرسمية للعدد الموالي للعدد . ملتزمة بتفصيله
 (.01)المتضمن قانون المالية، والتي يكون النواب قد اطلعوا عليها ضمن الملف المرفق لماروع قانون المالية

 :ولهذا المبدأ استثناءاتٌ نوجزها فيما يلي 

 وهو أخطر إجراء؛ لأنه يغُيّر من طبيعة النفقة، وبالتالي لابد من توفر هروطٍ معينة لإجراء النقل: النقل. 

 وهو أقل خطورة من النقل؛ لأنه لا يغُير من طبيعة النفقة، بل يغُير فقط من الاخص القائم : التحويل
 .على النفقة

 أثناء توزيع النفقات تترك مثل هذه الأعباء ليتم توزيعها فيما بعد من طرف السلطة : لماتركةالأعباء ا
 .التنفيذية على مختلف الوزارات

 وهي أموالٌ عمومية لا تخضع لأحكام الميزانية العامة، ولا لأحكام المحاسبة العمومية؛ فهي : الأرصدة السرية
 .مبالغ موضوعة بين يدي السلطة التنفيذية

 .مبدأ التوازن:المطلب الرابع

وتعتبر الميزانية في حالة . ويقصد بهذا المبدأ أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة
فائض إذا زادت الإيرادات عن النفقات، أما إذا كانت النفقات أكبر من الإيرادات فتعتبر الميزانية في حالة 
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وقد يرجع . ل ذلك العجز، إما عن طريق الاقتراض العام، أو أية أساليب أخرىعجز، مما يضطر الدولة إلى تموي
 :العجز إلى أحد الأسباب التالية

 : العجز المفروض -أولا 

تتميز النفقات العامة بظاهرة الزيادة المستمرة من سنةٍ إلى أخرى، ولمواجهة ذلك تسعى مختلف       
الزيادة في النفقات العامة ظاهرة عادية يمكن توقعها ومعالجتها، إلا أن وتعتبر . الحكومات إلى زيادة إيراداتها

 .النفقات التي تطرأ في فترات الحروب والأزمات هي التي تسبب العجز الحقيقي في الميزانية
 : العجز المقصود -ثانيا 

ضر غير ضروري، بل أصبحت بعد الأزمات التي تعرَّضت لها الدول تبينَّ أن التوازن المالي في الوقت الحا       
تعمد العجز المالي المقصود في سبيل الوصول إلى التوازن الاقتصادي، فقد تلجأ الدولة إلى العجز المقصود في 
الميزانية عندما تعاني من أزمةٍ اقتصادية وتخاى على اقتصادها من الالل، وبذلك فهي تخفض من الضرائب 

وتنائ مناصب هغل كثيرة، وتحافظ على القدرة الارائية  وتزيد في الانخفاض حتى تحدث استثمارات،
للمواطنين، وتنعش المااريع الكاسدة، الأمر الذي يسبب عجزاي في الميزانية إلا أنه يكون مقصوداي من طرف 

 (.00)الحكومة التي تسعى من ورائه تخطي الأزمة بسلام، وتحقيق الرخاء للمجتمع

وعندما تتحقق فترة الرخاء هذه تزيد الدولة في نسبة الضرائب وعددها، فترتفع الإيرادات، وتكتفي بما هو     
ضروري من النفقات دون التوسع فيها، وهكذا ينتج فائضٌ في الميزانية يقابل العجز المقصود السابق الذكر، 

 .ونصل إلى التوازن بين ميزانيتي فترتي الأزمة والرخاء

 .مراحل دورة الميزانية العامة :المبحث الثالث

ويرُاد . تتميز المراحل التي تمر بها الميزانية العامة للدولة بالتتابع، مما يؤدّي إلى تاكيل دورةٍ كاملة
باصطلاح الدورة هرح طبيعة الأناطة والعمليات المكونة للميزانية العامة، بالنظر لما تتصفُ به هذه العمليات 

 .ة والاستمرارمن الدوري
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 .مرحلة إعداد الميزانية العامة:المطلب الأول

تعد عملية إعداد وتحضير الميزانية العامة للدولة المرحلة الأولى من مراحل دورة الميزانية، ومن المتوقع أن       
تختلف عملية الإعداد والتحضير هذه فيما بين الدول لاختلاف النظم السياسية السائدة، واختلاف 

لتاريعات الدستورية والقانونية، و تمثل عملية إعداد الميزانية الوسيلة التي تتجسد من خلالها الخطط على الواقع ا
 .الفعلي، ولهذا فإن هذه العملية تمثل عنصرا مهما في عملية التخطيط التنموي

تعتبر عملية تحضير ماروع الميزانية العامة من أولى المراحل وأدقّها؛ وذلك لأن نتائجها سوف تؤثر في       
وتكون عملية تحضير الميزانية من طرف السلطة التنفيذية التي تختص بهذه المرحلة، . جميع مراحل الميزانية اللاحقة

وعادة تكون وزارة المالية هي المكلفة بتحضير . ماعيةباعتبارها المسؤولة عن الأمور المالية والسياسية والاجت
وغالباي ما تأخذ عملية التحضير . الميزانية العامة للدولة؛ لأنها تتمتع بالخبرات اللازمة في إدارة الاؤون المالية

 (:00)الخطوات التالية

المقبلة، ثم يبعث كلٌّ من  يقدّر كل مرفقٍ أو هيئةٍ عمومية ماروع النفقات التي يحتاج إليها في السنة      
هؤلاء ماروعَه إلى الوزارة التي يتبعها، وتجمع هذه الأخيرة كل مااريع نفقات مصالحها، وإذا وافقت 
عليها تصيغها في هكلٍ خاص موحّد، ثم تبعثها إلى وزارة المالية، وتقوم كل وزارة بنفس العملية، وأخيراي 

 (.أو الوزارة المنتدبة للميزانية)تحال كل هذه المااريع إلى وزارة المالية 

مهمة تحضير ماروع الإيرادات، باعتبارها تارف على ( أو الوزارة المنتدبة للميزانية)تتولى وزارة المالية     
بهذه الصفة تكون الهيئة الوحيدة القادرة على إحصاء المحاصيل السابقة للدولة، الأمر . الخزينة العمومية

 .وقع الإيرادات المقبلةالذي يؤُهلها لتقديم وت

بعدها يتم الوصول إلى صورةٍ نهائية لحجم الإيرادات والنفقات المقدَّرة للسنة المالية المقبلة، ليُرفع        
ماروع الميزانية العامة إلى مجلس الحكومة الذي يقوم بمناقاته وإجراء التعديلات اللازمة عليه ثم المصادقة 

مجلس الوزراء الذي يقوم بنفس العملية، وبعد أن يُصادق عليه يرُفع الماروع في  عليه، ثم يرفع مرة ثانية إلى
 .هكله الجديد إلى البرلمان بغرفتيه
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 .اعتماد الميزانية العامة: المطلب الثاني

إن اعتماد الميزانية يعني إعطاء إذنٍ وترخيص حتى تقوم السلطة التنفيذية بوضع الإيرادات المالية        
 :والنفقات موضع التطبيق، حيث يمر الاعتماد بثلاثة مراحل هي كالتالي

  :المناقشة -أ 

المجلس الاعبي الوطني يقوم بعد إيداع ماروع قانون المالية مرفقاي بجميع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئيس     
هذا الأخير، طبقاي للقانون وللقوانين والأنظمة الداخلية للمجلس، بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة بقطاع 

 .المالية والميزانية والتخطيط

 تقوم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الاعبي الوطني بدراسة ومناقاة ماروع القانون مع ممثل الحكومة
، وتنتهي أعمالها بوضع تقريرٍ تمهيدي تضمنه ملاحظاتها واقتراحاتها، مع مراعاة أحكام المادة رقم (وزير المالية)
 .من الدستور( 000)

يتم عرض التقرير التمهيدي على المجلس الاعبي الوطني لمناقاته في جلسةٍ عامة تكون لجميع النواب 
المالية، ومدى الالتزام بتنفيذ قانون المالية الساري المفعول من طرف لطرح القضايا والمااكل المتعلقة بالسياسة 

 (00) .مختلف القطاعات والوزارات

 :التعديل -ب 

يمكن للنواب وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلاتٍ مكتوبة أمام اللجنة المختصة ومناقاتها مع الوزير        
لا يقبل اقتراح أيّ : " من الدستور التي تنص على ما يلي( 000)المعني، هريطة التقيد بأحكام المادة رقم 

قات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النف
تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على 

، ويمكن للحكومة الاعتراض على التعديلات المقدمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى "الأقل المبالغ المقترح إنفاقها
 (00) .ريةمااكل سياسية ودستو 
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 : التصويت -ج 

التصويت على " من الدستور للمجلس الاعبي الوطني حق ( 000)من المادة رقم ( 00)تخول الفقرة       
المتعلق بقوانين المالية إلى التصويت على  00/00من القانون رقم ( 01)كما تاير المادة رقم ". ميزانية الدولة 

خلافاي لميزانيات الإدارة المحلية التي يُصوت عليها باباي باباي، وفصلاي فصلاي، ومادة الميزانية العامة بصورةٍ إجمالية، 
 .مادة

والقاعدة أن يُصوّت ويُصادق المجلس الاعبي الوطني على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة،      
قيَّد المجلس من حيث الاختصاص الزمني في قد ( 001)كما أن الدستور في المادة رقم . احتراماي لمبدأ السنوية

ةٍ أقصاها خمسة وسبعون يوماي من تاريخ إيداعه  .المصادقة على قانون المالية في مدَّ

ثم يقوم مجلس الأمة بنفس المراحل السابقة التي تمت في المجلس الاعبي الوطني، وبعد المصادقة على 
يس الجمهورية بإصدار القانون المتعلق بالميزانية، وناره في ميزانية الدولة من طرف السلطة التاريعية يقوم رئ

 . الجريدة الرسمية

 .تنفيذ الميزانية العامة:المطلب الثالث

ويعني تنفيذ الميزانية مباهرة جباية وتحصيل الإيرادات المالية، ومباهرة . وهي من اختصاص السلطة التنفيذية   
الميزانية، فتعمد كل وزارةٍ أو هيئة بتنفيذ ما ورد في هذه البنود من النفقات في جوهرها كما هي واردة في بنود 

 (.00)إيراداتٍ ونفقات، استناداي إلى القوانين المتعلقة بها

 :كيفية تنفيذ العمليات الخاصة بالنفقات -أولا 

يعني الترخيص لها بأن إن إجازة السلطة التاريعية للنفقات العمومية لا تعني التزام الحكومة بإنفاقها،وإنما       
تقوم بالإنفاق العام في حدود هذه المبالغ على الأوجه المعتمدة من أجلها، معتمدة في ذلك على قاعدة 
تخصيص الاعتمادات أي التزام السلطة التنفيذية بعدم تحويل اعتماد ما من الغرض المخصص له في الموازنة 

 .العمومية
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لإجراءات أو الخطوات التي تستهدف الحفاظ على أموال الدولة ومنع وفي هذا الصدد نجد مجموعة من ا      
الإساءة إلى استخدامها، وذلك بوضع رقابة على تنفيذ الموازنة بدأ بالارتباط بالنفقة ثم تحديدها وفي الأخير 

 (00). صرف مبلغها

فعملية صرف النفقة تجري ضمن قواعد معقدة تضمن صيانة الأموال العمومية و هي تمر عبر مرحلتين       
الالتزام بالنفقة، و تصفيتها، : المرحلة الادارية ينفذها الآمر بالصرف، و هي تجري على ثلاث فترات : متتاليتين

 .بهاا المحاسب العمومي في دفع النفقة ، و يقوم و الامر بصرفها، ثم تليها بعد ذلك المرحلة المحاسبية التي تتمثل

 :المرحلة الإدارية -أ 

بهذه  و يقوم. الالتزام بالنفقة، و تصفيتها و الأمر بصرفها: تنفذ هذه المرحلة خلال ثلاث فترات        
 .الوظائف الثلاث موظف إداري يدعى الآمر بالصرف

 :الالتزام بالنفقة – 1

قانون المتعلق بالمحاسبة العمومية أنه الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات ناوء الدين، و من ال 02عرفته المادة   
و قد يكون هذا التصرف عملا . بعبارات أوضح هو السبب أو التصرف الذي يجعل الإدارات العمومية مدينة

 .قانونيا أو ماديا

 :هو تصرف إداري يصدر عن السلطات الإدارية نتيجة: التصرف القانوني - 

 . .....صفقة أهغال عامة، اكتساب عقارات، قرض، إيجار، تأمينات، اهتراكات: عقد · 

 . ...تعيين موظف، نزع الملكية للمنفعة العامة، منح إعانات مالية: قرار إداري · 

 .الحكم على الإدارة العامة بالتعويض: قرار قضائي · 

 .ينجر عنه ضرر للغير مما يلزمها بالتعويض وهو فعل غير إرادي صادر عن الدولة: التصرف المادي - 

 :يخضع الالتزام بالنفقة لارطين أساسيين هما  

  .أن يصدر عن السلطة المختصة -
 .أن ينطبق على الاعتمادات المقررة في الميزانية و التقيد بمقدار الاعتماد المخصص لهذه النفقة -
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وقبل الإقدام على عملية الالتزام بالنفقة ، أن يتأكد و هكذا يجب على الآمر بالصرف المختص قانونا،        
. كما عليه أن يراعي تاريخ اختتام الالتزام بالنفقة. من توفر الاعتمادات المخصصة لهذه النفقة و كفايتها

ديسمبر من السنة التي يتم فيها، و يمدد هذا التاريخ إلى  01بالنسبة لنفقات التسيير ينقضي هذا التاريخ يوم 
ديسمبر من نفس السنة بالنسبة لنفقات التجهيز و الاستثمار و النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة  01 غاية

ولا تسري هذه  .المباهرة و القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين و جدول أجور المستخدمين
 .بها اصةالآجال على ميزانية الجماعات المحلية التي تبقى خاضعة للأحكام الخ

 :تصفية النفقة –2

بالتحقيق على أساس الوثائق "من قانون المحاسبة العمومية،  01تسمح التصفية، طبقا للمادة          
بها تحديد مبلغ الدين بعد التأكد من وجوده و  ويقصد". المحاسبية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

 .استحقاقه

ويرجع سبب تمييز الالتزام بالنفقة عن التصفية إلى عدم قدرة الإدارات العمومية في كثير من الحالات         
بها، فتكتفي عندئذ بوضع مبلغ تقديري لها، على أن يحقق المبلغ  على تحديد مبلغ الدقيق للنفقة وقت الالتزام

ية في غالب الأحيان التأكد من تأدية و هكذا يكون الغرض من التصف. الحقيقي بعد تأدية الخدمة الفعلية
 .الخدمة الفعلية، ثم تحديد مبلغ النفقة بدقة

أنها لا تدفع إلا : تقتضي قاعدة الخدمة الفعلية من أن الدولة لا تدفع مسبقا   :التأكد من الخدمة الفعلية -
و لهذا لا يمكن . فقةبعد أن يكون دائنها قد نفذ أو أدى الخدمات الملقاة على عاتقه و التي هي موضوع الن

نهاية الاهر، كما لا يجوز دفع التوريدات للتاجر أو الصانع إلا بعد  دفع المرتب الاهري للموظف العام إلا عند
  .تسليم البضاعة

الإعانات المالية، : غير أن هذه القاعدة لا تطبق على إطلاقها بحيث أنها تستبعد في بعض الحالات منها    
ات الممنوحة للموظفين و المتعلقة بمصاريف المهمات، و التسبيقات الممنوحة في إطار الإغاثة، و التسبيق
 .الصفقات العمومية

تقتضي هذه العملية احتساب مبلغ الدين بدقة و التأكد من استحقاقه، وبمعنى آخر  :تحديد مبلغ النفقة -
و تخضع التصفية لارطين .المسقطالتحقق من أن الدين لم ينقض بدفع سابق أو بحكم قاعدة التقادم الرباعي 

 :هما 
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 . وجود الالتزام بالنفقة سابق -
 .و تقديم مستندات من هأنها إثبات الدين -

ليدفع لاخص معين مبلغ   إلى المحاسب العمومي و هو أمر كتابي يوجهه الآمر بالصرف :الأمر بالدفع –3
يعد الأمر :" المحاسبة العمومية بما يليمن قانون  00عرفته المادة . الدين المحدد مقداره و طبيعته صراحة

و يتخذ هذا الأمر الكتابي ". بالصرف أو تحرير الحوالات، الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية
  :هكل الحوالة التي تتضمن وجوبا المعلومات التالية

  .الدورة المالية التي تنطبق عليها -
  .بها رقم المادة التي ترتبط  -
  .الثبوتية المدعمة للنفقة الوثائق -
  .هوية الدائن -
 .موضوع النفقة و تاريخ انجاز الخدمة الفعلية -

يحدد آجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر  0220فبراير  0و لقد صدر مرسوم تنفيذي بتاريخ       
الأوامر بالصرف و وتطبيقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يقوم الآمرون بالصرف بإصدار . بالإيرادات

الحوالات بين اليوم الأول و اليوم العارين من كل ههر إلى المحاسبين العموميين الذي يتكفلون بتحويلها في 
 .أجل أقصاه عارة أيام من تاريخ استلامها

 .دفع النفقة:المرحلة المحاسبية –ب 
كما يعرف دفع النفقة على أنه التصرف . تتمثل هذه المرحلة في دفع النقود من الخزينة العمومية للدائنين       

و تنفذ هذه العملية سلطة مستقلة عن السلطة التي تأمر . الذي تتحرر بواسطته الهيئات العمومية من ديونها
غير أن مهمة المحاسب لا تقتصر على عملية الدفع المادية، بل تتعداها  .بصرف النفقة و هو المحاسب العمومي

: و من هنا يتضح أن للمحاسب العمومي صفتين. ة بوجه عام و التأكد من صحتهاإلى سلطة مراقبة النفق
 .صفة المراقب و صفة أمين الصندوق

 :المحاسب العام كمراقب لصحة النفقة -1
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يعتبر المحاسب العمومي السلطة المسؤولة عن صحة و هرعية تصفية كل نفقة تدفع من خزينة الدولة،         
إذا تبين للمحاسب أن النفقة موضوع الحوالة المعروضة عليه غير مطابقة للأحكام التاريعية و التنظيمية عليه 

 .ف مرفقا بجميع مستندات الإثباتفيجب أن يكون الأمر بالصر . أن يمتنع عن دفعها و إلا كان مسؤولا عنها
 :المحاسب العام كأمين للصندوق -2

كما يقوم المحاسب بالدفع المادي لقيمة النفقة إلى مستحقيها بواسطة أمين الصندوق التابع له الذي           
 .و صحة التوقيع على الحوالة( الدائن) يجب عليه ، قبل دفع النفقة التحقق من هوية صاحب الحق 

لقد حصر المارع مهمة المحاسب العمومي في تنفيذ الأمر بالصرف ضمن أجل عارة أيام من تاريخ        
و في حالة عدم مطابقة هذا للأحكام التاريعية و التنظيمية يقوم المحاسب بإبلاغ . استلامه الأمر بالصرف

اء من تاريخ تسلمه الأمر الأمر بالصرف كتابيا رفضه القانوني للدفع و ذلك في أجل أقصاه عارون يوما ابتد
 .بالصرف

 :  تسخير المحاسب العام -0
من الالتزامات الملقاة على عاتق المحاسب العمومي رفض دفع كل نفقة يراها غير ماروعة و إلا            

غير أن التاريع الجاري به العمل رخص للآمر بالصرف أن يطلب كتابيا . أصبح مسئولا عنها بصفة هخصية
و إذا ما امتثل المحاسب . مسؤوليته من المحاسب الذي يرفض الدفع أن يصرف النظر عن هذا الرفضو تحت 

 :غير أنه يمنع عليه الاستجابة للتسخير اذا كان الرفض معللا بما يلي. لهذا التسريح تبرأ ذمته

 .عدم توفر الاعتماد المالية ما عدا بالنسبة للدولة -  

 .عدم توفر أموال الخزينة - 

  .انعدام إثبات أداء الخدمة - 

 .طابع النفقة الغير الابرائي -

  .انعدام تأهيرة المراقب المالي أو تأهيرة لجنة الصفقات المختصة - 
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 :تنفيذ الايرادات العامة -ثانيا

تقوم الجهات الحكومية المختلفة وذات صاحبة الاختصاص بتحصيل ما ورد في بنود الإيرادات العامة         
للموازنة،وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ولا يجوز لأي جهة كانت تتجاوز صلاحياتها المخولة لها 

، وهي تعني أن تكون جميع الإيرادات المحصلة ) 00(  )عدم تخصيص الإيرادات العامة)قانونا والقاعدة هي 
امة للدولة دون تمييز بين إيراد وأخر حسب من طرف خزينة الدولة في مجموعة واحدة لتمويل كافة النفقات الع

 . مصدره

يلزم قانون المالية الحكومة بتحصيل كل الإيرادات المقدرة في الموازنة ففـي الجزائـر نجـد أن أهـم الإيـرادات       
أصل  التـي يتم تحصيلها تتمثل في الإيرادات الجبائية و ايرادات أملاك الدولة ويجب توفر هرطين رئيسيين وهما

 هي ايضا تنقسم الى مرحلتين ادارية ومحاسبيةف ورخصة الموازنة أما الإجراءات العامة لتحصيل الإيرادات الديون 
(00:) 

 : المرحلة الادارية -أ 

وهي عملية إدارية من اختصاص الآمر بالصرف وهو إجراء يتم بموجبه تكريس حق الدائن : الإثبات – 1
  .العمومي

وتعــرف بالتصــفية وتســمح بتحديــد المبلــغ الصــحيح للــديون : على التحصيل الإحالةأي  لتصفيةا -0
 .الواقعــة علــى المــدين لفائــدة الــدائن العمــومي والآمــر بتحصيلها

وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المكلف للدفع ما عليه اتجاه الخزينة  :الامر بالتحصيل – 3
 .العامة

 :و هو إجراء يقوم به المحاسب العمومي:المرحلة المحاسبية –ب 

وهــي عمليــة مــن اختصاص المحاســب العمــومي بحيــث يعتبــر التحصــيل الإجــراء الــذي يــتم :  التحصيل -
 .بموجبــه إبــراء الــديون العمومية
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 .مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة: المطلب الرابع

إن عملية الرقابة على الميزانية العامة تساير جميع مراحلها، وذلك من أجل التأكد من سلامة تنفيذ         
الخطة المالية للدولة، فبعد أن تتم دورة الميزانية المتمثلة في التحضير والاعتماد و التنفيذ تبدأ مرحلة أخرى وهي 

لتأكد من حسن إدارة الأموال العمومية، ومن مدى تطابق مرحلة الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، وذلك ل
تقديرات الميزانية على ما تحقق منها فعلا، لأن السلطة التنفيذية يمكن أن تخرج عن الحدود التي حددها لها 
قانون المالية، ومن هنا تأتي أهمية الرقابة على تنفيذ ميزانية الدولة من أجل أن يتم التنفيذ وفقا للحدود 

وجيهات والتعليمات الصادرة من السلطة التاريعية، فكل التاريعات المالية تتفق في مختلف الأنظمة على والت
أهمية الرقابة على تنفيذ بنود الميزانية العامة للدولة بغية التأكد من تحقيق النااط المالي للدولة وفقا لما تقرر في 

ا على حسن السير المالي للمرافق العمومية، وتتنوع الرقابة الميزانية العامة دون تبذير للأموال العمومية وحفاظ
على تنفيذ الميزانية من دولة إلى أخرى وسوف نتطرق إلى ثلاث أنواع من الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة 

 (:02)وهي

  :الرقابة الإدارية -أولا

المديرون والرؤساء من موظفي الدولة على تتم الرقابة الإدارية داخل السلطة التنفيذية ويقوم بها        
مرؤوسيهم، أو يقوم بها الموظفين التابعين لوزارة المالية من أجل التأكد من سلامة التصرفات المالية بجانبيها 
الإداري والانفاقي بالنسبة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية من أجل التأكد من سلامة هذه التصرفات 

والتعليمات المالية، والرقابة الإدارية تقوم بها وزارة المالية على بقية الوزارات والمصالح الحكومية ومطابقتها للقوانين 
والرقابة  .عن طريق القسم المالي في كل وزارة أو مصلحة والذي يامل المراقب المالي و مديري الحسابات

 :الإدارية تنقسم إلى نوعين وهما

 :  الرقابة السابقة على الصرف - 1

تلك الرقابة الوقائية التي تكون بمثابة واقي وحاجز من الوقوع فی الخطأ المالي تقوم بعلاجه قبل حدوثه،         
ويقوم بهذه الرقابة الرؤساء وموظفو وزارة المالية على جميع وزارات وهيئات الدولة، فعلى المحاسبين التأكد من 

الرقابة السابقة هو عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان متطابقا تطابق أوامر الصرف مع التعليمات المالية، فأساس 
للقواعد المالية وللاعتمادات المالية الواردة في الميزانية، فلقد نص قانون الميزانية العامة على وجوب امتناع المراقبين 
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لى اعتماد الماليين عن التأهير على كل أمر صرف مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماد أصلا أو إذا طلب الخصم ع
غير مخصص لهذه النفقة أو إذا طلب تنفيذ صرف نفقة تجاوزت الإعتمادات المخصصة في باب من أبواب 

 .الميزانية

  :الرقابة اللاحقة على الصرف -0

وهي تلك الرقابة التي تتم بعد الانتهاء من صرف الأموال أو مع الانتهاء من السنة المالية، فتكون هذه          
لى الحسابات أو على الخزائن المالية، يقوم بها المسؤولين الإداريون كتدقيق لاحق للصرف، وذلك الرقابة إما ع

بعد إتمام عملية الإنفاق وتكون دائما بعد انتهاء السنة المالية واستخراج الحساب الختامي للميزانية العامة 
بقة، وا ٕ نما تمتد لتامل الرقابة على للدولة، فهي لا تنصب على جانب النفقات كما هو الحال في الرقابة السا

الإيرادات العامة من أجل التأكد من أي الجهات الإدارية المختصة قامت بالتحصيل وهل ما تم تحصيله قد تم 
 .إيداعه في الخزينة العمومية، وتامل هذه الرقابة الرقابة على الحسابات والرقابة على الخزينة

  :الرقابة البرلمانية -ثانيا

لا ينطوي دور الهيئات البرلمانية على مجرد التصديق على الميزانية العامة للدولة فقط، ولكن يتعدى          
ذلك إلى الرقابة على تنفيذها من أجل التحقق من مدى التزام السلطة التنفيذية بالاعتمادات المخصصة في 

ص السلطة التاريعية، وتعتبر الرقابة السياسية أكثر الميزانية، فالرقابة على تنفيذ الميزانية في الأساس من اختصا
شمولية من الرقابة الإدارية والقضائية لما تتمتع به من رقابة مطلقة، فالإدارة لا يكفي أن تراقب نفسها لذلك 

ن، فهي تتمتع تعتبر الرقابة التاريعية من أنواع الرقابة الممارسة على الميزانية العامة فتقوم بها لجنة المالية في البرلما
بصلاحيات تدقيق البيانات والإحصائيات والحسابات المقدمة من طرف الهيئات الحكومية المختلفة، فتتم 
عملية الرقابة في مرحلة دراسة وتقييم ماروع الميزانية واعتماده و اقراره كما تتم أيضا خلال عمليات تنفيذ 

 :يفة عن طريق ثلاث وسائل وهيالموازنة و يمكن للسلطة التاريعية القيام بهذه الوظ

نقل الاعتمادات الواردة في الميزانية من باب لأخر لفتح اعتمادات جديدة ويكون ذلك عن طريق تقديم  - 
 .طلب

 .استجواب أعضاء الوزارات وسؤالهم عن أي غموض مالي من خلال ما يخول لهم القانون - 



102 
 

التقييم الأمثل للميزانية العامة، وهو ما يساعد في  اعتماد ومناقاة الحساب الختامي وذلك ما يساعد في - 
 .تسهيل عملية تصحيح الأخطاء الواردة

  :الرقابة المستقلة -ثالثا

وهي تلك الرقابة التي يعهد بها لهيئة مستقلة من السلطة التنفيذية، وهذا النوع من الرقابة من أهم أنواع          
موظفيها وأجهزتها طابعا أكثر استقلالية وأكثر نزاهة وحزم ودقة عند الرقابة فاعلية، لأن هذه الرقابة يكسب 

ة العامة، يزانيقيامها بعملية الرقابة للهيئات الحكومية فهي تراقب كل تصرفاتهم المالية وكيفية تنفيذهم لبنود الم
لابتعادها عن أي نوع من فاستقلال الأطراف التي تقوم بهذه الرقابة هو الذي يحقق نجاح وتأثير الرقابة وذلك 

أنواع الضغوط التي توجه إليها من الأجهزة والأهخاص العاملين في الجهات الرقابية، إضافة إلى ذلك فهذه 
الرقابة تتصف وتميل بالحكم في القضايا المالية بمعيار العدل والإنصاف وبالجدية، لذلك تظهر لنا مدى أهمية 

 .ستقلة الرقابة المالية والمحاسبية والرقابة الفنيةوتامل الرقابة الم .الرقابة المستقلة

فالرقابة المالية والمحاسبية تتمثل في مراقبة الإيرادات والنفقات التي تتضمنها حسابات الدولة من أجل التأكد     
ة من سلامتها وعدم مخالفتها للقواعد المالية، وأيضا مراجعة حسابات التقاعد والتأمينات الاجتماعية ومراجع

 .الحسابات السنوية والقروض والتسهيلات الائتمانية، وهناك الكثير من الحسابات التي تاتملها هذه الرقابة

أما فيما يتعلق بالرقابة الفنية فتهدف إلى تقييم تصرفات المارفين على الهيئات العامة فيما يتعلق بأعمالهم     
الجانب المالي والمحاسبي ولكن ياويها خلل من  الإدارية والتنظيم، فقد تكون هذه التصرفات صحيحة من

 .الجانب الفني
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 .000،ص 0200سة الثقافة الجامعية، ، مؤس"اقتصاديات المالية العامة"عادل أحمد حايش،  - 

  . 000،ص 0101، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، "الاقتصاد المالي العام"عاطف وسيم أندراوس،  -: أنظر( 10)

 . 00-00عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص ص -

 .00،ص 0100، دار المسيرة، عمان، "أصول الموازنة العامة"محمد هاكر عصفور،  - 

: ،الصادرة في 28،المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية، العدد  10/10/0200:،المؤرخ في00- 00قانون رقم ( 12) 
01/10/0200 . 

 .00دورة الموازنة العامة وماكلاتها في الدول النامية ، ، ص " علي العربي وعبد المعطي عساف، ( 01)

(00)  Cotteret (Jean-Marie), le budget de l’état, presses universitaires deFrance, 

Paris, 1972, p5    

 .00، ص 0200محمد إبراهيم الوالي، علم المالية العامة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ( 00)
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 .مرجع سابق 00-00،من قانون  10المادة ( 00)

  . 000،ص 0101، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، "الاقتصاد المالي العام"ندراوس، عاطف وليم أ -: أنظر( 00)

 .000سوزي عدني ناهد، مرجع سابق، ص  -

 .00محمد خالد المهايني ، مرجع سابق ، ص ( 00)

 20-21يســـرى أبــو العــلا و أخرون ، المالية العامة و التاريع الضريبي، مرجع سابق ص ص ( 00)

 .20،ص0110ين الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة، الجزائر، حس( 00)

 .00،ص0110حامد عبد المجيد دراز، سميرة إبراهيم أيوب، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، ( 00)

 .000،ص0111ثقافة للنار والتوزيع، عمان، آعاد حمود القيسي، المالية العامة والتاريع الضريبي، دار ال( 02)

، الصادرة 00، الجريدة الرسمية، العدد 10/10/0200:المتعلق بقوانين المالية، المؤرخ في 00/00القانون رقم ( 01)
 .0100،ص 01/10/0200:في

 . 010حسين الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، مرجع سابق،ص ( 00)

 .010نفس المرجع،ص ( 00)

 .011،ص  0110محمد الصغير بعلي ويسرى أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم، عنابة ،( 00) 

 .010نفس المرجع ،ص ( 00)

 .000،ص 0220غازي عناية، المالية العامة والتاريع الضريبي، دار البيارق، عمان، ( 00)

 .00، ص0221التوزيع عمان، مصطفى حسن سلمان، المالية العامة، دار المستقبل للنار و ( 00)

 .001، ص0222طارق الحاج،المالية العامة،دار الصفاء للنار والتوزيع،عمان ،الأردن،( 00)

 . 00 – 00 – 00، مرجع سابق ، المواد  21/00القانون ( 00)

 .002- 000عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص ص -: أنظر( 02)

 . 000سوزي عدلي ناهد، مرجع سابق، ص - 

 000سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص - 
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 :خاتمة

رتبط مفهوم المالية العامة ارتبطا وثيقا بتطور دور الدولة في النااط الاقتصادي من حيث الأعباء المالية المترتبة عليها ا         
في الفكر التقليدي كان مجرد مفهوم  ا، حيث نجد أن المالية العامةتهللقيام بوظائفها و الإيرادات الضرورية اللازمة لتغطية نفقا

ا، و مقيدا بتحقيق قاعدتي توازن الميزانية و الحياد المالي لنااط الدولة، و بذلك خلا مفهوم تهحسابي لنفقات الدولة و إيرادا
ديث المالية العامة من أي بعد اقتصادي و اجتماعي نظرا للقيود التي كانت موضوعة على نااط الدولة، أما في الفكر الح

 أصبحت كل الأدوات و الأساليب المالية التي تلجأ إليها سواء في جانب الإيرادات أو في جانب النفقات،

 هية زمنية مستقبلية عادة ما تكون سنة ، و برنامج يوضع من طرف السلطة العمومية ، لفيتر  هييزانية العامة للدولة لما        
كونة للميزانية العامة ، حيث يتم فيها مقابلة لمو العمليات ا الأناطةح طبيعة راحل أساسية متتابعة و متجددة تار بم تمر

فالنفقات العامة هي المحور الأول للنااط المالي و الاقتصادي في الدولة فقد تطورت دراستها العامة، بالإيراداتالنفقات العامة 
فقهاء المالية العامة يهتمون بدراسة و تحليل النفقات العامة و مع تطور المالية العامة من مالية محايدة إلى مالية وظيفية ،وأصبح 

تقسيماتها و حدودها و ضوابطها ،وأثارها الاقتصادية و الاجتماعية ،فلم تعد تدرس من الناحية الكمية فقط بل أصبحت 
 .تدرس من الناحية النوعية أيضا أي من ناحية أثارها في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية

وتعد  الاقتصاديةتعد الإيرادات المالية من أهم أدوات السياسة المالية التي تؤثر باكل فعال على مختلف المتغيرات         
وهيكله  الاستهلاكعلى نمط  تأثيرهامن خلال  الاقتصاديالضرائب وأفضل أداة تستخدمها الدولة للتدخل في النااط 

، زيادة على تأثيرها في هيكل اجتماعيدخرات وتوزيع الدخل القومي كأثر من خلال تعبئة الم الادخاروحجمه وتأثيرها في 
تتحد أثاره تبعا لمصدر القرض  استثنائيا، أما القروض التي لم تعد موردا الاستثماريأحد متغيرات المناخ  باعتبارها الاستثمارات

 .ومجالات إنفاقه

لذا باهرت إصلاحات عديدة منذ سنوات مست الجهاز عي الجزائر تماما واقع تسيير أموالها العمومية ت      
القضائي و بعض التاريعات المرتبطة بقانون الاستثمار و تسيير المؤسسات العمومية و القوانين المتعلقة بإبرام 

راجعة لم الذي جاء المتعلق بقوانين المالية 00/ 00العضوي رقم ة و كان أخرها القانون الصفقات العمومي
المتعلق بقوانين المالية الذي أصبح لا يتلائم مع المعطيات الاقتصادية و السياسية  00/00اسي القانون الأس

و الذي حمل في طياته محاور الاصلاح المتمثلة في الانتقال من التسيير وفق الوسائل إلى التسيير القائم  راهنةال
و ذات أهداف معينة و قياس مدى  وفق النتائج ،من خلال تخصيص النفقات العامة في برامج و مهام واضحة

تحقق هذه الاهداف باستعمال مؤهرات الأداء، كما ركز الاصلاح على التخطيط المتوسط المدى كإطار 
من خلال ارساء الإطار المتعدد السنوات للميزانية والتسيير .للميزانية من أجل ربطها بأهداف الاقتصاد الكلي

  .القائم وفق النتائج 
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 :قائمة المراجع 

 :المراجع باللغة العربية

 :الكتب - 1

 . 0201،دار النهضة العربية، القاهرة ،0،ط0جالعامة، أحمد جامع، علم المالية  (10)
،دار المسيرة للنار و التوزيع و " مبادئ المالية العامة"أحمد حسين الوادي، زكريا أحمد العزام،  (10)

 .0110الطباعة،
حمد محمد حجازي، المحاسبة الحكومية وإدارة المالية العامة، دار النهضة للطباعة والنار، بيروت، أ (10)

0220 . 
 .  0111،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،المالية العامة والتاريع الضريبي ،عاد حمود القيسيأ (10)
  0200الحديثة، ، الدار المصرية " المالية العامة"بركات عبد الكريم صادق و بطريق يونس احمد ،  (10)
 0جهاد سعيد خصاونة ،المالية العامة والتاريع الضريبي و تطبيقاتها العملية وفق التاريع الاردني ،ط (10)

 .0222،دار وائل للطباعة والنار ،عمان ، 
 .0110حامد عبد المجيد دراز، سميرة إبراهيم أيوب، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية،  (10)
 .0200، دراسة مقارنة، ،دون دار النار، بيروت، "المالية العامة" حسن عواضة، (10)
 .0110حسين الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة، الجزائر،  (12)
  .0220حمدي أحمد العناني، اقتصاديات المالية العامة واقتصاد السوق، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، (01)
 . 0110خالد هحادة الخطيب وأحمد زهير هامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنار، عمان،  (00)
 .0100رائد ناجي أحمد ، علم المالية العامة والتاريع المالي في العراق،الطبعة الثالثة ،العراق، (00)
 .0200رفعت المحجوب ، المالية العامة، دار النهضة العربية ،القاهرة ،  (00)
  .0111د، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنار، الإسكندرية، سوزى عدلي ناه (00)
 .0222طارق الحاج،المالية العامة،دار الصفاء للنار والتوزيع،عمان ،الأردن، (00)
 .بدون سنة،طاهر الجنابي، المالية العامة و التاريع المالي، كلية القانون بجامعة بغداد، العراق  (00)
  . 0111،بيروت ،، دار النهظة العربية " أساسيات المالية العامة"عادل أحمد حايش ،  (00)
 . 0110عادل فليح العلى، المالية العامة والتاريع المالي الضريبي، دار حامد للنار والتوزيع، الأردن،  (00)
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  .0101، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، "الاقتصاد المالي العام"عاطف وسيم أندراوس،  (02)
،جامعـة الملـك سـعود، الريـاض، "مقدمـة فـي اقتصـاديات الماليـة العامـة"خ، محمـود طـاهر،عبـد االله الاـي (01)

0220.  
عبد الرحمان نوزاد الهيثي وعبد اللطيف منجد الخاالي، اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، عمان،  (00)

0110. 
 .0220، دار وائل للنار، " المالية العامة" عبد الرزاق غازي النقاش، (00)
 . 0200بغداد،  ،دار الجمهورية , 0، ج 0ط،ة العامة اليعلم الم ،عبد العال الصكبان (00)
عبـد الفتـاح عبـد الـرحمن عبـد المجيـد، اقتصـاديات الماليـة العامـة دراسـة نظريـة تطبيقيـة رؤيـة اسـلامية ،  (00)

 .بدون سنة ،بـدون دار ناـر
ية العامة ، الاركة العربية المتحدة للتسويق والتوريد ، عبد المطلب عبد الحميد ، اقتصاديات المال (00)

0101. 
 .0110عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، مصر،  (00)
 . 0101، الدار الجامعية، مصر، (النظرية والسياسات)عبد المطلب عبد الحميد، الاقتصاد الكلي  (00)
 .0220والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت، عبد المنعم فوزي، المالية العامة  (00)
 .0220غازي عناية ،المالية العامة و التاريع الضريبي ، دار البيارق ،عمان ،الاردن ، (02)
 .0220 ،غازي عناية، المالية العامة والنظام المالي الإسالمي، دار الجيل ، بيروت (01)
 .0222دار الجامعة المستنصرية، بغداد، ، "الموازنة العامة للدولة"مجيد عبد جعفر الكرفي،  (00)
 .0200محمد إبراهيم الوالي، علم المالية العامة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  (00)
 .0110محمد الصغير بعلي ، يسرى ابو العلا ،المالية العامة ، دار العلوم للنار ، عنابة ،  (00)
 .بدون سنة ،محمد حلمي مراد، مالية الدولة، جامعة عين شمس، القاهرة (00)
 .0110محمد هاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة، الأردن،  (00)
 . 0110، دار المسيرة للنار و التوزيع، عمان ، " اقتصاديات المالية العامة"محمد طاقة،  (00)
محمد مروان السمان، محمد ظافر محيك، أحمد زهير هامية، مبادئ التحليل الإقتصادي الجزئي والكلي،  (00)

 .0100الثقافة للنار والتوزيع، الأردن، دار 
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نظرية مالية الدولة والسياسات المالية للنظام الرأسمالي،الدار  -محمود مجدي ههاب،الاقتصاد المالي (00)
 .0222الجامعية الجديدة للنار، الإسكندرية، 

طباعة الدار الجامعية لل -النفقات والقروض العامة -المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام (02)
 .0111والنار، بيروت، 

 . 0221مصطفى حسن سلمان ، المالية العامة، دار المستقبل للنار والتوزيع عمان،  (01)
 .0220، طرابلس، الجامعة المفتوحة ، مناورات0ط.ية العامةلمبادئ الما ،منصور ميلاد يونس (00)
" اقتصاديات المالية العامةالمدخل الحديث في "نوزاد عبد الرحمان الهيتي ، منجد عبد اللطيف الخاالي ،  (00)

 .0110، دار المنهج عمان الطبعة الأولى ، 
 .0220، دار الصفاء، عمان، الطبعة الثانية، "الضرائب ومحاسبتها"وليد زكرياء وآخرون ،  (00)
السهل في المالية العامة و التاريع الضريبي اليمني ، جامعة عدن ،كلية الحقوق   سهل ، يحي قاسم علي (00)

 .0111،الطبعة الأولى 
، ' كلية الحقوق 'يســـرى أبــو العــلا و أخرون ، المالية العامة و التاريع الضريبي ،مركز التعليم المفتوح  (00)

 .جامعة بنها ، مصر ، بدون سنة
 .0110المالية العامة و التاريع المالي ،جامعة دماق ،كلية الحقوق ، دماق ، ،يوسف هباط  (00)

 :المجلاتالمحاضرات و  - 2

الكريم سلوم، محمد خالد المهانيي، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والرقابة، دراسة ميدانية حسن عبد  (10)
 .0110للموازنة العراقية، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد الرابع والستون، 

 .بدون سنة،المالية العامة والتاريع المالي، الجامعة المستنصرية، العراق  فيدروس : حيدر وهاب عبود (10)
 .0100محمد خالد المهايني،محاضرات في المالية العامة، المعهد الوطني للادارة ،دماق،  (10)

 :القوانين و المراسيم - 3

،  ج ج د ش ،المتعلق بقوانين المالية، الجريدة الرسمية 10/10/0200:،المؤرخ في00- 00قانون رقم  (10)
 .01/10/0200: ،الصادرة في 28العدد 

، بالمحاسبة العمومية المعدل و المكمل،المتعلق  00/10/0221 :المؤرخ في،  21/00رقم القانون  (10)
 .00/10/0221: ،الصادرة في 00، العدد ج ج د ش  الجريدة الرسمية
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، ج ر ج  0102المتعلق بقانون المالية لسنة 0100ديسمبر سنة 00 مؤرخ في  00/00قانون رقم  (10)
 . 01/00/0100،الصارة في 02ج د ش ،العدد 
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